
 

  الدورة الاستثنائية فهرس أحكام

  م1993 لعـام

  
رقم  م

  الموضوع  المدعي عليه  المدعى  الدعوى
الأمانة العامة لمجلس  عبد الرازق حسن.د  ق 2/14 1

  الوحدة الاقتصادية العربية

  طلب إلغاء قرار الفصل 

ــيد  ق 6/14 2 ــالم/الس ــؤاد س ف

  الناضوري

اتحاد (الأمانة العامة

  )البريد العربي 

ــله   ــرار فص ــاء ق ــب إلغ طل

واستمرار خدمته حتـى نهايـة   

1980 .  
محمد عبدالحميد/السيد  ق1،2/15 3

  هندى وآخرين

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

طلب إلغاء قرار الفصـل مـن   

  .الخدمة
محمد عبد الفتاح/السيد  ق 3/15 4

  النوساني وآخرين

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

طلب إلغاء قرار الفصـل مـن   

  .الخدمة
احمـد حسـين/السيد  ق 1/16 5

  هيكل

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

طلب إلغاء قرار الفصـل مـن   

  .الخدمة
عبـاس فضـل/السيد  ق2/1989 6

  شبلاق

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

طلب إلغـاء القـرار الصـادر    

بحركة الترقيات فـي ديسـمبر   

1988 .  
كترينه بـديع/السيدة  ق 1،2/26 7

  ميخائل

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

فـي   18لغاء القرار رقم طلب إ

ما تضمنه من إلغاء القرار رقم 

 19وإلغاء القـرار رقـم    253

القاضي بإيقاف المدعية لمـدة  

  .شهرين
أحمــد محمــد/الســيد  ق167/26 8

  منصور

الأمانة العامة لجامعة -1

  الدول العربية

السيد رئيس الأكاديمية  -2

  العربية للنقل البحرى

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

أحمد عز الـدين/السيد  ق166/26 9

  مدنى

الأمانة العامة لجامعة -1

  الدول العربية

السيد رئيس الأكاديمية  -2

  العربية للنقل البحرى

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

  



 

  
  

إبـراهيم محمـد/السيد  ق165/26  10

  هاشم

الأمانة العامة لجامعة -1

  الدول العربية

السيد رئيس الأكاديمية  -2

  العربية للنقل البحرى

  .دمةطلب إلغاء قرار إنهاء الخ

سوجـدى عبـا/السيد  ق162/26  11

  محمود

الأمانة العامة لجامعة -1

  الدول العربية

السيد رئيس الأكاديمية  -2

  العربية للنقل البحرى

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

الأمانة العامة لجامعة  حسن خليل ماهر/السيد  ق121/26  12

  الدول العربية

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

الكريم الفولى عبد /السيد  ق154/26  13

  وآخرين

الأمانة العامة لجامعة -1

  الدول العربية

السيد رئيس الأكاديمية  -2

  العربية للنقل البحرى

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

اسماعيل محمـد/السيد  ق124/26  14

  السنوسى أبو شوشه

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

أميـرة حسـن/السيدة  ق 2/27  15

  البحيري

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

  .طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة

عفتـان محمـد/السيد  ق 7/27  16

  نورى الراوى

مدير عام المنظمة العربية 

  )بصفته(للتنمية الزراعية 

  .الخدمة طلب إلغاء قرار إنهاء

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةوكيل      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

   عبد االله بن أنس الارياني ومحمد الطاهر شاش /نستاذيالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1993خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  14لسنة   2 في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  ازق حسـنعبد الر/ السيد الدكتور

  ضد

  الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية/ السيد 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى ضد المدعى عليه بصحيفة أودعها 

طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القـرار المطعـون فيـه     20/2/1979سكرتارية المحكمة بتاريخ 
 1979أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ العاشر من يناير / الصادر من السيد 

قيما قضى به من فصل المدعى من خدمة المجلس وما يترتب على ذلك من آثار ومـن بينهـا   
الفصل وأحقيته في التعويض لما ناله من ضرر مادى أحقيته في الحصول على راتبه من تاريخ 

وقال المدعى شرحا لـدعواه  . وأدبي ومع إلزام المدعى عليه بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة 
شغل وظيفة خبير بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية لما يتمتع بـه   1976منذ أول يونيه 

بعمله بأمانه واقتدار ولم يكن محلا لأن نوع مـن  من تاريخ علمى وعملى حافل وأنه ظل يقوم 
تحرر له عقد امتد بموجبه عمله في الأمانة  1978ديسمبر  25أنواع المساءلة القانونية وبتاريخ 



 

وينتهى بنهاية ذلك العام وذلك  1979العامة كخبير متفرغ لمدة عام يبدأ من اليوم الأول في عام 
دورات المجلس والدراسة التقييمية لاتفاقية الوحدة الاقتصـادية  للقيام بإعداد تقرير الأمين العام ل

من قبل الأمانـة العامـة لمجلـس الوحـدة     . وأية مهام أو دراسات أو أبحاث أخرى يكلف بها 
وأضاف المدعى أنه بعد عشرة أيام فقط من بدء سريان العقد المشـار إليـه تلقـى    . الاقتصادية

لمجلس الوحدة الاقتصادية والذى يفيد بأن السيد وزيـر  العام  نكتاب الأمي 10/1/1979بتاريخ 
الاقتصاد والتعاون الاقتصادي في جمهورية مصر العربية والممثل الدائم لها لدى مجلس الوحدة 

عدم استمرار المدعى في العمل بالأمانة العامـة   31/12/1978الاقتصادية طلب بكتابه المؤرخ 
قرر اعتبار العقد المبرم بينه وبـين الأمانـة العامـة    للمجلس تحت أية صفة كانت ومن ثم فقد ت

المدعى قائلا أنه تظلم مـن هـذا القـرار بتـاريخ      دواستطر. للمجلس منتهيا منذ ذلك التاريخ 
بما يفيد رفضه تأسيسا على أن قرار  21/1/1979وقد تم الرد على تظلمه بتاريخ  17/1/1979

العامة للمجلس بينما تكن الأمانة له كـل التقـدير   إنهاء تعاقده استند إلى طلب من خارج الأمانة 
على ما بذله من جهد وعمل لديها وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته آنفة البيـان  

وقدم المدعى حافظة مستندات طويت علـى ثـلاث مسـتندات    .  دفعا للتعسف الذى وقع عليه 
  -:وهي

باعتبار عقد  10/1/1979قتصادية المؤرخ أصل كتاب الأمين العام لمجلس الوحدة الا - 1
  . 25/1/1979المدعى منتهيا 

 . 17/1/1979صورة التظلم المقدم من المدعى بتاريخ  - 2

  .بالرد على المدعى  21/1/1979خطاب الأمين العام المؤرخ  - 3
  

وقدمت الأمانة العامة ملف خدمة المدعى وصورة من النظام الأساسي واللائحة التنفيذيـة  
رد على الدعوى التمست في ختامها الحكم برفض الدعوى وتحميله بالمصاريف كمـا  ومذكرة بال

وكذا  25/12/1978باعتماد العقد المبرم مع المدعى بتاريخ  1978لسنة  304قدمت القرار رقم 
أصل هذا العقد الموقع من المدعى ومن ممثل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ، وقـدم  

بإلغـاء القـرار    –وأصـليا  : فاعه ضمنها طلباته الختامية فالتمس الحكم أولا المدعى مذكرة بد
  .بإنهاء خدمته وإلغاء ما ترتب عليه من آثار  رالصاد

واحتياطيا بتعويض المدعى عما لحقه من أضرار مادية تتمثل فـي حرمانـه مـن    : ثانيا 
عما لحقه من أضرار مادية مرتبه لمدة عام كامل هي مدة العقد الذى لم ينفذ فضلا عن التعويض 

  .وأدبية



 

وإذ أبدى كل من طرفي الدعوى ما لديهم من أوجه دفاع مدعما بالمستندات وقدم مفـوض  
المحكمة وجهة النظر القانونية حسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة فقد نظـرت الـدعوى   

مذكرة ختمتها بالطلب ) المدعى عليها ( وقدمت الأمانة العامة  14/1/1993بجلسة يوم الخميس 
  . 25/1/1993رفض الدعوى وحجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة الاثنين بالسالف 

  
  المحكمـة

  ـــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المرفقة وبعد سماع الايضاحات والمداولة
  : من حيث الشكل

مل المدعى مـع  حيث الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه والصادر بإنهاء عقد ع
 17/1/1979وقد تظلم منه المدعى بتـاريخ   10/1/1979الجهة المدعى عليها قد صدر بتاريخ 

بما يفيد رفضه فبادر إلى إقامة الدعوى الماثلـة فـي    21/1/1979وتم الرد على تظلمه بتاريخ 
ام فمن ثم تكون دعوى المدعى قد رفعت في الموعد القانوني حسبما يقضي به النظ 20/2/1979

  .من النظام الأساسي  9م . وبالتالي تكون مقبولة شكلا 
  : من حيث الموضوع

  -:بالنسبة للطلب الأصلي   -1
يطلب المدعى الحكم له بصفة أصلية بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته وإلغاء ما يترتب 

أبـرم معـه   عليه من آثار والثابت أن عقد المدعى الذى يطعن على إنهائه هو عقد محدد المدة 
ومقتضى الحكـم   31/12/1979وتنتهى في  1/1/1979للعمل كخبير متفرغ لمدة سنة تبدأ من 

أن يعود المدعى إلى عمله وطالما قد انتهيت مـدة العقـد فقـد     –بالإلغاء وأثره إذا ما قضى به 
انقضى محله ومن ثم أصبح مستحيلا عودة المدعى إلى العمل وأصبح من غير الملائـم إجابـة   

دعى إلى طلبه الأصلي ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا للإلغاء دون أن يغل يد المحكمة عـن  الم
  .بحث طلب التعويض 

وحيث يطلب المدعى بصفة احتياطية تعويضه عما لحقه من أضرار مادية تتمثل في 
ما مدة العقد الذى لم يقدر له النفاذ ، فضلا عن التعويض ع عنحرمانه من مرتبه لمدة عام كامل 

  .لحقه من أضرار أدبية 
من نظامهـا الأساسـي يـنص     11ولما إن كان قضاء هذه المحكمة وفقا للمقرر بالمادة 

  -:على



 

أن للمحكمة أن تأمر بإلغاء القرار المطعون فيه مـع تقـدير تعـويض الضـرر عنـد      " 
  ".الاقتضاء

ة ومن حيث أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة وعلى وجه الخصوص مذكر
وحتى  1/6/1976الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية أن المدعى قد عمل خلال الفترة من 

  بمكافأة شهرية مقطوعة كخبير متفرغ ثم كخبير غير متفرغ في المدة من 31/12/1977
  . 31/12/1978حتى  1/7/1978ثم عاد خبيراً متفرغا من  30/6/1978حتى  1/1/1978

 1/1/1979رم معه عقد عمل كخبير متفرغ لمدة سنة تبدأ من أب 25/12/1978وبتاريخ 
ونص  78لسنة  304رقم  يوصدر باعتماد هذا العقد القرار الإدار 31/12/1979وتنتهى في 

البند الأول من العقد على تحديد مهمة المدعى بإعداد تقرير الأمين العام لدورات المجلس 
ادية وأية مهام أو دراسات أو أبحاث أخرى يكلف بها والدراسة التقييمية لاتفاقية الوحدة الاقتص
وحدد البند الثاني من  31/12/1979حتى  1/1/1979وحددت مدة هذا العقد بسنة اعتباراً من 

دولار وأحال العقد بالنسبة لواجبات  1500العقد المكافأة الشاملة المستحقة للمدعى وقدرها 
دة الثامنة من النظام الأساسي للموظفين المدعى على الواجبات المنصوص عليها في الما

البند السادس من العقد للطرف الأول إنهاء  زواللائحة التنفيذية لنظام الموظفين الأساسي وأجا
هذا العقد قبل انتهاء مدته وذلك في الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام 

  .الموظفين الأساسي 
ارة الدولية على إنهاء خدمة الموظفي الدولي لأي سبب من وحيث انه يتعين إذا أقدمت الإد

الأسباب فإن الإجراء الذى تتخذه في هذا الخصوص ينبغى بطبيعة الحال أن يستند إلى النصوص 
والقواعد التى تحكم النظام القانوني للموظفين الدوليين وهي التى ترد أما في عقـود الاسـتخدام   

اللوائح الخاصة بالتوظيف بحيث يلزم أن يكون هذا الإجراء  المبرمة مع هؤلاء الموظفين أو في
  .متفقا مع الشروط الشكلية التى تتضمنها تلك النصوص في هذا الصدد 

وحيث أن العقد المبرم مع المدعى ونصوص النظام الأساسي لموظفي الجامعة ولائحتـه  
قود الموظفين المؤقتين أثناء التنفيذية به التى تسرى في شأنه قد حددت الحالات المبررة لإنهاء ع

سريانها وليس من بينها ما ينطبق على حالة المدعى الذى يشهد ملف خدمته وتشهد لـه الجهـة   
الإدارية بالكفاءة والنزاهة والأداء المتميز وهو ما حدا بها إلى تجديد التعاقد معه لسنة أخرى تبدأ 

هده ولا يصلح سببا لإلغائه بعد وهو العقد الذى وئد في م 31/12/1979وحتى  1/1/1979من 
بدء سريانه الاستجابة التلقائية والسطحية للخطاب الموجه من وزير الدولة للتعاون الاقتصـادي  

إلى السيد الدكتور الأمين العـام   31/12/1979والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية بتاريخ 



 

ى استمرار المدعى بالعمل بالأمانة لمجلس الوحدة الاقتصادية بعدم موافقة السلطات المصرية عل
العامة للمجلس تحت أية صفة كانت دون أن تبذل الأمانة العامة من جانبهـا أو فـي محاولـة    
للوقوف إلى جانب موظفيها واسباغ الحماية والحصانة وأن القول على أنه قد تم تجديد عقده لسنة 

 ـ  ه الخطـورة أو الأسـباب   أخرى قبل وصول الخطاب سالف الذكر إليها أو الوقوف علـى وج
الحقيقية لطلب الحكومة المصرية بعدم استمراريته بالعمل وحيث قدمت الأمانة العامـة لمجلـس   
الوحدة الاقتصادية العربية تقريراً تكميلياً بجلسة النظر تقرر به أن المدعى لم يباشـر الـدعوى   

بـه هـو موافقـة الـدول     والاستمرار في طلبها إلا بعد خمسة عشر عاماً وأن المبدأ المعمول 
  .الأعضاء عند تعيين مواطنيها لدى الأمانة العامة وصممت على طلباتها السابقة برفض الدعوى

وحيث أنه من الأصول المقررة في النظام الوظيفي الدولي أن من بين عناصره الأساسية 
وضمان عدم  ما يكفله من حقوق للموظف الدولي وأول هذه وأهمها حقه في التمتع بصفته الدولية

المساس بها ، فالموظف الدولي يتمتع بوضع قانوني خاص إذ يجرى بمعرفة أجهزة دولية ويتم 
اختياره وفق أنظمه خاصة تضعها هذه الأجهزة فالموظفون الدوليون بهذه المثابة يكونون 
مستقلين عن حكوماتهم ويمارسون أعمالهم بحيدة تامة ونزاهه مطلقة ولذلك فإنه يتعين على 

لدول احترام صفتهم الدولية هذه وعدم المساس باستقلالهم ومحاولة التأثير عليهم بأي شكل كما ا
يتمتع الموظف الدولي بحرية الرأى والفكر السياسي وذلك بالقدر الذى لا يؤثر على استقلاله 

ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الأمانة العامة من أن استجابتها لطلب الحكومة . وحريته
من اتفاقية المزايا والحصانات التى تنص على أنه  27صرية إنما جاء   إعمالا لنص المادة الم

ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه 
وعلى الدولة التى ترى ضرورة . من تدابير لصيانة سلامة بلادها أو أمنها أو نظامها العام 

ما  رخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال برئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقدلات
تسمح به الظروف للاتفاق على الإجراءات وحيث أنه وفقا لصريح مدلول هذا النص يتطلب أن 
يكون هناك تهديداً لسلامة البلد أو أمنها أو نظامها العام وهو أمر لم تكشف عنه الأوراق التى 

ن من حسن سلوك المدعى وما يتمتع به من احترام وتقدير ولم يثبت أن له نشاطاً مضاداً تطع
لدولته أو أن استمراره في العمل لدى المنظمة تعرض سلامة وأمن هذه الدولة أو نظامها العام 
للمخاطر مما يصم قرار إنهاء تعاقعده بالتعسف والجور في استعمال السلطة وهو ما يمثل ركن 

في مسلك الجهة المدعى عليها مما يستوجب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية الخطأ 
وهو تعويض تقدره المحكمة عما فاته من كسب وما لحقه من خساره لإنهاء خدمته مع الأخذ في 
الاعتبار أنه     ليس من حق المدعى بالضرورة تقاضي مرتبه كأثر لتعيب قرار إنهاء عقده 



 

تب مقابل العمل وإنما يتعلق حقه بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية باعتبار أن المر
ضمن عناصره التى تأخذها المحكمة في الاعتبار وتقدره وحيث أن خاسر الدعوى  يدخل الراتب

  .يلزم بمصروفاتها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

خمسـة آلاف  حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتعويض المدعى مبلغ 
  .مقطوعا ورفض ما عدا ذلك من طلبات  ادولار أمريكي مبلغ

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      

  . 1993من يناير  25
  

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبداالله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةوكيل      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

   عبد االله بن أنس الارياني ومحمد الطاهر شاش /ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو /وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1993خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  14لسنة   6 في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  فؤاد سـالم الناضـورى/ السيد 

  ضد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية

  ))اتحاد البريد العربي  ((  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

فـؤاد سـالم الناضـورى    / أقام المدعى دعواه بواسطة وكيله السيد  26/9/1979بتاريخ 
  .المحامى لدى محاكم الاستئناف العليا 

طالبا قبولها شكلا وفي الموضوع إلغاء ما قررته لجنة التنفيذ المحلية واعمال القرار 
عام باستمرار بقائه بالمعهد البريدي العربي حتى نهاية  20/8/1977بتاريخ  507الإداري رقم 

  واحتياطيا بدفع ما يستحقه من مرتبات ومكافآت وتتمثل في المرتب المستحق له من 1980
طبقا لشروط العقد ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل  15/9/1980م حتى 15/9/1979

  .م 15/9/1980حتى  15/8/1976سنة أي من 
  .وقال المدعى شارحا لدعواه 



 

العالى العربي للبريد بدمشق بناء على اختيار اتحاد البريد عمل المدعى كأستاذ في المعهد 
وفي  1/6/1976حتى  1/6/1970دولار أمريكي في الفترة من  2200العالمي براتب شهري 

انتدابه من قبل الأمم المتحدة رأت الأمانة العامة لاتحاد البريد العربي  ءوبعد انتها 1976عام 
دولار جدد  1100براتب شهري قدره  15/9/1977تهى في استمرار بقائه بالمعهد لعام واحد ين

اجتمعت  25/5/1979ولمدة ثلاث سنوات وبتاريخ  15/9/1977تعيينه كأستاذ بالمعهد بتاريخ 
بدلا  15/9/1979لجنة التنفيذ المحلية للمعهد وأصدرت قراراً إداريا بإنهاء خدمته اعتبارا من 

م توافر شروط السن التى اشترطته المادة الخامسة تاريخ انتهاء عقده وذلك لعد 15/9/1980من 
  .من نظام المعهد مع عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن تعيينه كان بمرتب شامل 

وقال المدعى أن قرار إنهاء خدمته قبل انتهاء فترة عقده كـان قـراراً خطـأ ومخالفـا       
  .للقانون

ك من الصلاحيات لمواجهة حالة الضرورة التى وأن الأمين العام لاتحاد البريد العربي يمل
لحقت بالمعهد من جراء عدم توفر الأساتذة للعمل فيه فضلا أن هذا الشرط ينطبق على الخبراء 
العاملين في الاتحاد لا ينطبق على أعضاء هيئة التدريس ومن ناحية أخرى فإن إنهاء العقد قبـل  

شريعة المتعاقدين مما حدا به إلـى الـتظلم منـه    انتهاء مدته يعتبر خروجا على قاعدة أن العقد 
إلى الأمين العام لاتحاد البريد العربي وإذ لم يتلق رداً إيجابيا على تظلمه فقد  8/7/1979بتاريه 

أقام الدعوى الماثلة بطلبه السابق بيانه وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت في المحاضـر  
دعواه وردت في تقرير السيد المفوض علـى سـبيل    وقدم المدعى حافظة بخمس مستندات تؤيد

  .الحصر
كما قدمت الأمانة العامة بعض المستندات وردت في تقرير المفوض وقدم المفوض تقريره 
بالرأي القانوني واتبعه بتقرير تكميلي انتهى فيه أولا بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لطلب 

ثانيا  بعدم قبول الدعوى لسابقة الفص فيها  – 1980المدعى استمراره بالعمل حتى نهاية عام 
  .بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة مع مصادرة الكفالة 12/1985بالحكم الصادر في الدعوى رقم 
بحضور مندوب الأمانة العامـة وتغيـب محـامى     14/1/1993ونظرت الدعوى بتاريخ 

  .م 25/1/1993الخصم وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم لجلسة يوم الاثنين 
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وبعد سماع الايضاحات وبعد المداولة 



 

وحازت علـى حجيـة    12/85حيث أن الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها في الدعوى رقم 
  .الحكم المقضى فيه 

من النظام الأساسي للمحكمة نصت على أن أحكام المحكمـة   2فقرة  11وحيث أن المادة 
  .ية واجبة النفاذ وحيث أن المقرر أن خاسر الدعوى يلزم بمصاريفهاانتهائ

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
وأمـرت   12/85بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقـم  

  .بمصادرة الكفالة 
  

  ن الموافـق  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـي    
  .م 25/1/1993

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبداالله اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةوكيل      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

   االله بن أنس الارياني ومحمد الطاهر شاشعبد  /ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1993خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  ق  15لسنة   1 في الدعوى رقم 

  ق 15لسنة    2ورقم  

  :من المقامة 

  محمد عبد الحميد هـندى/ السيد  -1

  صابر اسماعيل عبد الحميد/ السيد -2

  ضد

  الأمين العام لجامعة الدول العربية

من النظام  37وقد تم ضم الدعويين لوحدة الأسباب والموضوع والطلبات وذلك استناداً للمادة 

  .الداخلي للمحكمة

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  :أودعوا صحائفها لدى سكرتارية المحكمة أقام المدعون هذه الدعوى و
  )صابر إسماعيل عبد الحميد (   2/4/1980بتاريخ  
  )محمد عبد الحميد هـندى (   6/5/1980بتاريخ  

مطالبين في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الأمـين العـام   
نهاء خدمة المدعين واستمرار صرف فيما تضمنه من إ 22/10/1979بتاريخ  219بالنيابة رقم 

  .رواتبهم وما يترتب على ذلك من آثار 



 

إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليه بالمصـاريف شـاملة   . وفي الموضوع 
  .أتعاب المحاماة 

الجامعة العربيـة منـذ فتـرة     ةوقد قال المدعون في شرح دعواهم بأنهم قد التحقوا بخدم
ثناء الخدمة مثالا للامتياز والكفاءة ولكنه في إطار الأحداث التـى أحاطـت   طويلة وأنهم كانوا أ

بالجامعة ونقل مقرها إلى تونس حدث خلاف في وجهات النظر بينهم وبين الأمين العام بالنيابـة  
بفصل المدعين على الرغم أنهـم مـن    22/10/1979بتاريخ  219صدر على أثره قراره رقم 
أ مـن النظـام الأساسـي     10/1ند هذا القرار في ديباجته إلى المادة الموظفين الدائمين وقد است

للموظفين التى تنص على جواز إنهاء خدمة الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل إلغاء الوظيفة أو 
  .خفض عدد الموظفين أو كان الموظف عاجزاً لأسباب صحية

نحراف في السلطة وبأنه وقد دفع المدعون بأن هذا القرار صدر مخالفا للقانون مشوبا بالا
قراراً له صفة تأديبية رغم عدم اتخاذ إجراءات التأديب الواجبة قانونا ذلك أن القول  هفي جوهر

بأن سبب إصداره هو ترشيد الانفاق زعم غير صحيح باعتبار المدعين هم وحدهم من الموظفين 
الموظفين المؤقتين الدائمين الذين انهيت خدماتهم فبينما كان من المفروض إنهاء خدمات 

والمعارين دون الدائمين إلا أنه حصل العكس فقد جددت الأمانة العامة عقود عدد من الموظفين 
المعارين والمؤقتين ولهذا لا يمكن أن يكون القرار قد صدر بهدف ترشيد الانفاق ولا يخرج من 

  .كونه قراراً تأديبيا وانحراف بالسلطة 
ى لجنة شئون الموظفين على خلاف ما أشار إليه القـرار  كما أن هذا القرار لم يعرض عل

  .في ديباجته مما يشكل عيبا يصم القرار بعدم المشروعية والعيب وينحو به إلى حدم العدم
مما دفع بهم إلى إقامة دعواهم آنفة الذكر وقد قامت الأمانة العامة بالرد على الدعوى كما 

طلبت في ختامها الحكـم بـرفض    1/7/1992 في 445ورد في تقرير المفوض بمذكرتها رقم 
  .الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة 

  .قدم المدعون حافظة مستندات وردت حصرا في تقارير المفوض
وقدم المفوض تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضـوع  

فيما تضمنه من إلغاء خدمة المدعين وأحقيـة   22/10/1979الصادر في  219إلغاء القرار رقم 
المدعين في التعويض عما أصابهم من أضرار من جراء ذلك وتسوية مستحقاتهم لـدى الأمانـة   

  .العامة وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب 
بحضور طرفي الخصام وصمم الأستاذ المفـوض   14/1/1993ونظرت الدعوى بتاريخ 

  .د في تقريره على ما ور



 

  . 25/1/1993وتم حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة يوم الاثنين 
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وبعد سماع الايضاحات وبعد المداولة 
من حيث أن المدعين يطلبون بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر مـن الأمـين العـام    

  .مع ما يترتب على هذا القرار من آثار  22/10/1979بتاريخ  219بالنيابة رقم 
 27ومن حيث أن مجلس الجامعة الذى عقد على مستوى وزراء الخارجية في بغداد مـن  

شكل بموجبه لجنة سداسية أوكل إليهـا ترتيـب    3941قد أصدر قراراً برقم  13/3/1979إلى 
  .شئون نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس 

قد أصدرت قراراً برقم   79/مايو 24إلى  21راتها الثانية من وحيث أن هذه اللجنة في دو
أوكلت بموجبه إلى الأمين العام إصدار قراراً باسماء موظفى الأمانة العامة الذين التحقوا  21

ونصت في  15/4/1979د بتاريخ  3بعملهم في المقر الجديد تنفيذاً لقرار اللجنة السداسية رقم 
  ذين لا ترد اسمائهم بالقرار بحكم المستقيلين اعتباراً منقرارها على أن الموظفين ال

وفي البند الرابع من قرار اللجنة اعتبرت القرارات الصادرة من الأمين العام تنفيذاً  27/5/1979
لقرار اللجنة قرارات قطعية لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أو الاعتراض 

  .القضائي أو الإداري 
قرار الأمين العام بالنيابة المطعون فيه من قبل المدعين قد صـدر بتـاريخ    ومن حيث أن

وهو تاريخ لاحق للتاريخ الذى حددته اللجنة السداسية لالتحاق موظفي الجامعـة   22/10/1979
  .بحكم المستقيل 27/5/1979بالمقر الجديد والذى اعتبرت من لم يلتحق منهم اعتباراً من 

  .27/5/1979قد ظلوا يباشرون العمل بالقاهرة بعد تاريخ  وحيث أن المدعيين وغيرهم
وحيث أن ولاية المحكمة تنحصر فيما ورد بنظامها الأساسي والداخلي وفق المقرر قانوناً 

له المحكمة من تلقاء نفسها دون  وأن ذلك الاختصاص يتعلق بالنظام العام ولها أن تتصدى
  .الاقتضاء بتمسك الخصوم له من عدمه 

نه من الثابت على وجه اليقين أن القرارات الصادرة من مقر الجامعـة السـابق   وحيث أ
إنما هي قرارات صادرة من سلطة وطنية واستناداً إلى المادة   27/5/1979بالقاهرة بعد تاريخ 

  .من النظام الأساسي للمحكمة بشأن ولاية المحكمة  4،  3،  2،  1
  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
  .م اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة بعد
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      
  .م 25/1/1993

  
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبداالله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةلدائرة ا

  
  المحكمةوكيل    عثمان بن عبداالله بن حمد اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

   عبد االله بن أنس الارياني ومحمد الطاهر شاش /ستاذينالأالسيدين وعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1993خلال دورة انعقادها العادي لسنة 

  وى افي الدع

  ق 6/15ق و5/15ق و4/15ق و3/15م ارقأ

  :من المقامة 

  محمد عبد الفتاح النوساني/ السيد 

  سعد الدين الزيادي/ السيد

  حسن توفيق العقاد/ وورثة المرحوم السيد 

  دمرداشمحمد محمد عبدالعال ال/ وورثة المرحوم السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، أقام كل من المدعين دعواه بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة،   8/5/1980بتاريخ  
  :طالبا في ختام صحيفة الدعوى الحكم له 

الصـادر   22/10/1979بتـاريخ   216بإلغاء قرار الأمين العام بالانابة رقـم  )  أولا(  :أصليا 
  .وما فاته من علاوات وترقيات  –أو خدمة مورثه  –بإنهاء خدمته 

الذى حرم منه لإنهاء خدمته وما  –أو مرتب مورثه  –بحق المدعى في مرتبه )  ثانيا(  
  .فاته من كسب لحقه من خسارة 



 

ومـا لحقـه مـن     بتعويض المدعى عن الضرر الأدبي والمادي وما فاته من كسب: واحتياطيا
  .خسارة بسبب إنهاء خدمته دون سند من النظام الأساسي أو القانوني أو اللوائح 

  

أصدر الأمين العـام   22/10/1979وقد شرح كل من المدعين دعواه ، ذاكراً أنه بتاريخ 
متضمنا إنهاء خدمة المدعى دون أي سبب وبالمخالفة لأحكـام المـادة    216بالانابة القرار رقم 

ة من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التـى تـنص علـى    العاشر
وقد تجاوز الأمين العام بالنيابة سلطاته حيث لـم  . الحالات التى يجوز فيها إنهاء خدمة الموظف

يصدر قرار من مجلس الجامعة بإلغاء الوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين مخالفـا أحكـام تلـك    
  .ثم يعتبر إنهاء خدمة المدعى فصلا تعسفيا  المادة ، ومن

ولم يتلـق رداً   10/12/1979وأضاف كل من المدعين أنه تظلم كتابة من القرار بتاريخ 
  . 8/5/1980على تظلمه خلال ستين يوما فأقام دعواه في 

كما قدم كل من المدعين مذكرة بدفاعه ، وردت الأمانة العامة بمذكرة طلبت في ختامهـا  
  .ثم قام المدعون بالتعقيب على مذكرة الأمانة العامة بمذكرة ختامية. رفض الدعوى الحكم ب

وقدم السيد مفوض المحكمة الأستاذ محمد عبد القادر تقريره عن تحضير كل من الدعاوى 
  .متضمنا عرض الوقائع والرأي القانوني في شأنها 

القانوني ومن ثـم تكـون   وتتلخص دفاعات المدعين في أنهم رفعوا دعاواهم في الميعاد 
  .دعاواهم مقبولة شكلا 

ومن حيث الموضوع ، دفع المدعون بأن القرار المطعون فيه باطل بطلان مطلقا ويمثـل  
فضلا تعسفيا مخالفا لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة للجامعـة  

عام إنهاء خدمة الموظف ، أما إلغاء الوظيفة التى تحدد حصراً للحالات التى يجوز فيها للأمين ال
وكان يجب طبقا لتوصيات . أو تخفيض عدد الموظفين فيتطلب صدور قرار من مجلس الجامعة 

لجنة شئون الموظفين البدء بإنهاء خدمة الموظفين المؤقتين والمستعارين والمحليين وليس إنهـاء  
أن سلوك الأمانة العامة فيما ادعته من خدمة المدعين وهو موظفون دائمون ، وأضاف المدعون 

هدف ترشيد الانفاق سلوك غير سليم حيث أنها قامت بتعيين العديد من المـوظفين الجـدد بـل    
وانتهى المدعون بأن القرار المطعون فيه معيب مـن  . وأعادت تعيين بعض من انتهت خدماتهم 

 ـ  ام الأساسـي للمـوظفين   حيث مخالفته للشكل والإجراءات وقواعد الاختصاص وأحكـام النظ
  .والانحراف بالسلطة وتخلف ركن السبب الصحيح 

فقد جاء  ،أما الأمانة العامة ، فقد استندت في مذكرتها إلى انطباق أحكام القوة القاهرة 
تحلل جهة الإدارة من الرابطة الوظيفية مع المدعين نتيجة للظروف الطارئة التى ألمت بالأمانة 



 

ص مواردها المالية وكان الهدف هو تهيئة الظروف المناسبة لاستمرار العامة في القاهرة ونق
عملها بالقاهرة رمزاً للتضامن العربي ، وتحقيقا لهذا الهدف طلب الأمين العام بالإنابة من لجنة 

فالقرار المطعون فيه قد أملته ظروف قاهرة . العمل تقديم مقترحات لترشيد العمالة والانفاق 
  .العامة ترشيد انفاقها وهي توقف مواصلة تمويلها  أملت على الأمانة

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المحكمة الإدارية للجامعة العربية سبق لهـا أن أصـدرت   
أحكاما بعد اختصاصها ولائيا بالنظر في القرارات التى صدرت عن الأمانة العامة في القـاهرة  

  .قبل عودة الجامعة العربية إلى القاهرة 
، أكد المدعون من جديد أوجه دفاعاتهم كما تمسكت الأمانة العامـة   14/1/1993ة وبجلس

وقـررت  . بما ورد في مذكراتها السابقة وتمسك السيد مفوض المحكمة بما ورد فـي تقريـره   
المحكمة حجز الدعاوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خـلال  

  .ؤها المدعى أسبوع والمدة مناصفة يبد
مذكرة تضمنت تعقيبه على كـل مـن تقريـر     18/1/1993وقدم ممثل المدعين بتاريخ 

،  14/1/1993مفوض المحكمة ومذكرات الأمانة العامة ، وكذا التعقيب على ما أثيـر بجلسـة   
شارحا وجهة نظره في صدور القرار المطعون عليه من صاحب السلطة الشـرعية فـي إدارة   

  .امة شئون الأمانة الع
  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
حيث أن المدعين تصدوا في دفاعاتهم للاختصاص الولائي لهذه المحكمة ، وذهبوا إلى أن 

أصدره أمين عـام جامعـة الـدول     22/10/1979الصادر في  216القرار المطعون فيه رقم 
وقد تولى مهام الأمـين  : الأمين المساعد المعين من قبل مجلس الجامعة  العربية بالإنابة ، وهو

ب من النظام الداخلي للأمانة العامة والتى تنص على أن ينوب عن /5العام بالنيابة إعمالا للمادة 
الأمين العام عند غيابه أقدم الأمناء المساعدين ، فالقرار المطعون فيه صادر من صاحب السلطة 

إدارة شئون الأمانة العامة ، تلك الصفة التى استمدها من مجلس الجامعة وليس من الشرعية في 
أي من تاريخ صدور القانون المصري  20/5/1980سلطة وطنية على نحو ما حدث تحديداً منذ 

والذى فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيمـا   1980لسنة  103رقم 



 

امعة العربية ، وذلك إعمالا لنظرية الضرورة بعد الفراغ الإداري الـذى  يتعلق بإدارة شئون الج
  .حدث بعد انتقال الجامعة إلى تونس 

وحيث أن الأمانة العامة أشارت بدورها إلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من عـدم  
قـاهرة  اختصاصها ولائيا بالنظر في القرارات التى صدرت عن الأمانة العامة أثناء عملها في ال

  .في الفترة السابقة على عودة الجامعة العربية إلى القاهرة 
وحيث أن ما آثاره المدعون من جهة وأشارت إليه الأمانة العامة من جهـة أخـرى فـي    
معرض دفاعات كل منهما يتطلب من المحكمة البحث ابتداء في اختصاصـها الـولائي بنظـر    

بالنظام العام ويتعين على المحكمة التصدى لـه  الدعاوى الراهنة ، خاصة وأن هذا الأمر يتعلق 
حتى من تلقاء نفسها ، فإذا ما ثبت لها هذا الاختصاص نظرت الدعاوى المطروحة عليها ، وإلا 

  .فإنه يمتنع عليها نظرها سواء من حيث الشكل أو الموضوع 
 ـ   ي وحيث أن الثابت من الأوراق أن مؤتمر القمة العربية قرر في اجتماعه فـي بغـداد ف

أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في بغداد لاتخاذ التدابير اللازمة لنقـل مقـر    1978نوفمبر 
 1979مـارس   31إلـى   27وقد عقد مجلس الجامعة في بغداد في الفترة من . الجامعة العربية 

وشكل لجنة سداسية من أعضائه لاتخاذ التدابير المشار إليها وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعـات  
الـذي  –الذى كلفت فيه الأمين العام بالإنابة  21خذت عدداً من القرارات من بينها القرار رقم وات

بإصدار قرار يحدد أسـماء   – 1979مارس  27تولى هذا العمل بعد استقالة الأمين العام بتاريخ 
موظفي الأمانة العامة على أن يعتبر الموظفون الذين يعملون في الجامعة سـواء فـي مقرهـا    

قاهرة أو في المكاتب الخارجية الذين لا ترد أسماؤهم في هذا القرار مستقيلين اعتبـاراً مـن   بال
متضمنا  28/5/1979ت بتاريخ / 133، وقد صدر قرار الأمين العام بالإنابة رقم  27/5/1979

  ذلك ، وخلا من أسماء الأمين العام المساعد الـذى أصـدر القـرار المطعـون فيـه فـاعتبر      
وقد اسـتمرت الأمانـة   .  27/5/1979مستقيلين اعتباراً من  –ن أغفلهم القرار شأنه شأن م –

الـذى   –العامة المشكلة طبقا لهذا القرار في عملها في تونس تحت إدارة الأمين العام بالإنابـة  
إلى أن تم تعيين أمـين عـام الجامعـة العربيـة بتـاريخ       –أصدر قرار تشكيل الأمانة العامة 

28/6/1979.  
ومنهـا مجلـس الجامعـة     –نه في الوقت الذى كانت فيه أجهزة الجامعة العربية وحيث أ

تعمل في تونس ، فقد ظل الأمين المساعد الـذى أصـدر    –ولجانها والأمانة العامة التى شكلتها 
القرار المطعون فيه يواصل العمل في القاهرة دون الاعتراف بالقرار الذى اعتبره مستقيلا هـو  

لموظفين وذلك تنفيذاً لقرار جمهورية مصر العربية بعدم الاعتراف بقرارات ومن بقى معه من ا



 

القمة العربية في بغداد وما تلتها من إجراءات نقل الجامعة العربية إلى تونس ، وقد ترتب علـى  
ذلك أن أصبح الموظفون العاملون في القاهرة يمارسون عملهم في إطار وطنى منفصـل عـن   

  .ها الجامعة العربية وأجهزت
وحيث أنه واضح مما تقدم أن القرار المطعون فيه لم يصـدر عـن سـلطة تمثـل إرادة     
الجامعة العربية كمنظمة دولية إقليمية مشكلة من مجموعة من الدول ، وإنما كان مصدر القرار 
يمارس عمله استقلالا عن أجهزة الجامعة المهيمنة على شئون موظفيها ، وتنفيذاً لقرار سـلطة  

  .تهدف تأمين بقاء الجامعة العربية ومنظماتها في القاهرة وطنية يس
وحيث أن المحكمة الإدارية محكمة دولية تعمل في إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعـة  
الدول العربية ولا تسلط رقابتها إلا على القرارات التى تعبر عن الإرادة الذاتية لهذه المنظمـة،  

النظام الأساسي للمحكمة وخاصة الأحكام المنصوص عليها ويتحدد اختصاصها الولائي بمقتضى 
منها ، ومن الواضح أن القرار المطعون فيه ليس من قبيل القرارات التى  17و 3و 2في المواد 

تخضع لرقابة هذه المحكمة بسبب صدوره عن سلطة لا تعبر عن إرادة الجامعة العربية كمنظمة 
  .دولية إقليمية 

القضائية تتضمن الطعـن فـي قـرار     15لسنة   6و 5و 4و 3 وحيث أن الدعاوى أرقام
مـن   37واحد، فقد قررت المحكمة ضمها والحكم فيها جميعا بحكم واحد وذلك تطبيقـا للمـادة   

  .النظام الداخلي للمحكمة 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى وأمرت برد الكفالة

  

  كم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      صدر هذا الح
  .م 25/1/1993

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  عثمان بن عبداالله بن حمد اليحيائي
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  أحمد محمد حسين هيكل/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 
الـدعوى الماثلـة بايـداع    أقام المدعى  19/11/1981تتحصل وقائع الدعوى أنه بتاريخ 

صحيفتها الموقعة منه بصفته محاميا سكرتارية المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الـدعوى  
شكلا وفي الموضوع أصليا بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميـع مـا   

حة شئون الموظفين فـي  أ من لائ/ 10/1باعمال حكم المادة  –واحتياطيا . يترتب عليه من آثار 
  .حقـه

وفي الحالتين بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ عشـرة آلاف جنيـه علـى سـبيل     
التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية التى لحقت به وشمول الحكم النفـاذ المعجـل وبـإلزام    

  .المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 



 

بمـذكرة إلـى الأمـين العـام      23/5/1981دم بتاريخ وشرحا لدعواه قرر المدعى أنه تق
للجامعة أوضح فيها عدداً من الوقائع والتصرفات التى صدرت من الأمين العام ضده منذ توليـه  

وطلب فـي هـذه المـذكرة    . والتى تشكل موقفا عدائيا منه بغير مبرر  4/5/1981منصبه في 
ة عشر عاما من خدمتـه بجامعـة الـدول    تمكينه من القيام بالمهام التى ظل يقوم بها طوال ست

من لائحـة شـئون   ) أ(فقرة / 10العربية أو في حالة عدم الموافقة على ذلك إعمال حكم المادة 
موظفي الجامعة في شأن إنهاء الخدمة على النحو الذى اتبع مع جميع من تركوا الخدمة خـلال  

على هذه المذكرة بأنه نظراً لكثرة وأضاف المدعى أنه تأشر من الأمين العام . السنوات الأخيرة 
بدون إذن ولما يجرى معه من تحقيق تقبل الاستقالة اعتباراً مـن اليـوم دون   ) المدعى ( تغيبه 

بقبول استقالة المدعى مـن   27/5/1981بتاريخ  24تعويض وبناء على ذلك صدر القرار رقم 
اب التى ابداها بمذكرته لا تـؤدى  عمله بالجامعة العربية واستطر المدعى قائلا أنه رغم أن الأسب

منطقيا أو قانونيا إلى صدور مثل هذا القرار فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيوب لمدة تتمثل فـي  
مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وتخلف ركن السبب الذى هو ركن أساسي فـي القـرار   

كنه طلب أساسا تمكينه من القيام ذلك أن المذكرة التى تقدم بها لم تتضمن رغبته في الاستقالة ول
بالعمل على النحو الذى كان يقوم به طوال مدة خدمته وأنه في حالة عدم تمكينه من القيام بالعمل 

وأنه في حالة عدم تمكينه من ذلك طلب إعمـال  . على النحو الذى كان يقوم به طوال مدة خدمته
فسير ذلك على أنه استقالة مقدمة منه أ من لائحة شئون الموظفين ولا يمكن ت/ 10/1نص المادة 

وبافتراض ذلك فإنها تكون استقالة مشروطة بتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه أسوة بغيـره  
من موظفي الجامعة فإنه في هذه الحالة إما أن تقبل برمتها أو لا تقبل برمتها ، ومن شأن ذلـك  

ن القرار في حقيقته هو قـرار بتوقيـع   أن يصم القرار بإساءة استعمال السلطة فضلا عن ذلك فإ
جزاء تأديبي عليه هو الفصل من الخدمة على نحو ما تدل عليه الأسباب التى أفصح عنها الأمين 
العام بتأشيرته على المذكرة وإذا لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية لما يوجبه النظام فـإن القـرار   

  .يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون 
ان القرار لركني السبب فذلك ظاهر من أنه ليس هناك وجود للاسـتقالة  وأما من حيث فقد

المقدمة من المدعى والتى اتخذت سببا لإصداره وهو ما حدا به إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 
وأرفق المسـتندات المؤيـدة لطلباتـه    . ثم إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 30/6/1981

  -:وهي
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  .أ من نظام الموظفين / 10/1المادة 

  

لسنة  2961وطويت الحافظة الثانية على صورة من مذكرة الأمانة العامة في الدعوى رقم 
لدولة وصورة رسمية من الحكم الصادر في هـذه  ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس ا 35

  .الدعوى بعدم الاختصاص ولائيا بنظرها 
  .كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته 

 9/7/1992بتـاريخ   475كما قامت المدعى عليها بالرد على الدعوى بمـذكرتها رقـم   
  .لك الطلبات الواردة باسبابهاوطلبت الحكم برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وصممت على ت

وإذ أبدى كل من طرفى الدعوى ما لديهم من أوجه دفاع مدعما بالمستندات وقدم مفـوض  
المحكمة وجهة النظر القانونية حسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة فقد نظـرت الـدعوى   

السـابقة  وقدم المدعى مذكرة صمم بموجبهـا علـى طلباتـه     14/1/1993بجلسة يوم الخميس 
  . 25/1/1993وحجزت الدعوى للنطق بالحكم بجلسة يوم الاثنين 
  

  المحكمــة

  ــــ

بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المرفقة وبعد المرافعـة وسـماع الايضـاحات وبعـد     
  .المداولة قانوناً 

الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها الموقعة منه  19/11/1981وحيث أن المدعى أقام بتاريخ 
لبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أصليا بإلغاء القرار المطعـون فيـه   طا

  .واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع ما يترتب عليه من آثار 
أ من لائحة شئون الموظفين في حقه وفي الحـالتين  / 10/1واحتياطيا بإعمال حكم المادة 

ة آلاف جنيه على سبيل التعـويض المؤقـت عـن    بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ عشر
الأضرار الأدبية التى لحقت به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبإلزام المدعى عليه المصـروفات  

  .ومقابل أتعاب المحاماة 



 

وحيث أن المدعى عليها ردت بمـذكرتها  . وذكر شرحا لدعواه على نحو ما ورد تفصيلا 
حكم برفض الدعوى ومصادرة الكفالة صـممت علـى   وطلبت ال 9/7/1992بتاريخ  475رقم 

وحيث قدم مفوض المحكمة تقريره وبـين وجهـة النظـر    . طلباتها على النحو الوارد بأسبابها 
  .القانونية حسبما هو ثابت من الأوراق 

ومن حيث أنه من المبادئ المسلمة والأصول المقررة من قواعد المرافعات أن البحث في 
لولاية أو الوظيفة يسبق أي بحث آخر يتصل بشكل الـدعوى وبأوضـاع   الاختصاص المتعلق با

قبولها وهو من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتى يتعين على القضاء بهذه المثابة التصدي لها 
بالبحث أولا قبل أن تتصدى لشكل الدعوى وأوضاع قبولها أو لموضوع الطلـب ذاتـه دون أن   

م إذ لا يمكن للقضاء بحث مسائل الشكل أو الموضوع إلا بعد يتوقف ذلك على طلب من الخصو
أن يتأكد له ثبوت هذا الاختصاص فإن لم يثبت له ذلك تعين عليه الحكم بعدم اختصاصه ولائيـا  
لنظر النزاع دون التغلغل في مسائل الشكل وما يتصل بأوضاع قبـول الـدعوى أو التصـدى    

  .لموضوعها 
حكمة أن تستظهر أولا مدى اختصاصها ولائيا بنظر دعوى ومن ثم فقد بات حريا بهذه الم

الطعن الماثل حتى إذا ما خلصت من بحثها لهذه المسألة أنها غير مختصة ولائيـا بنظـر هـذا    
الطعن تعين عليها الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون التغلغل في مسائل الشكل أو 

عن ذلك الدفع وقضت برفضه وإن ثبت لها العكس الموضوع فإن كان الأمر هو العكس التفتت 
  .من ذلك تصدت للنظر في أوضاع قبول الدعوى ثم النظر في موضوعها 

مـن النظـام    25من النظام الأساسي والمادة   17،  4،  3،  2،  1وذلك استناداً للمواد 
  .الداخلي لهذه المحكمة 

المؤرخ في  21ور القرار رقم وحيث الثابت أن المدعى قدم دعواه بتاريخ لاحق على صد
علـى أن القـرار   " الخاص بالتحاق الموظفين بالمقر الجديد بتونس ونص بالقرار  27/5/1979

وكذلك القرارات التى تصدر من الأمين العام بالإنابة تنفيذاً له وفق ما هو موضح في القـرارات  
 ـ    ة أو الطعـن أو  السابقة من ذات القرار قطعية ولا تخضع لأي طريـق مـن طـرق المراجع

الاعتراض القضائي وصدر القرار السالف الذكر بموجب التفـويض الصـادر مـن المـؤتمر     
وجاء بنص القرار أن  3839برقم  31/3/1979إلى  27الاستثنائي المنعقد في بغداد من الفترة 

للنظر بموضوع  31/3/1979الصادر بتاريخ  3941المجلس فوض اللجنة السداسية بقراره رقم 
محمود / ع الموظفين المقر الجديد في تونس بعد ما خلا منصب الأمين العام باستقالة السيد أوضا

  . 71/79د  / 3337رياض وقبلت استقالته بالقرار رقم 



 

أسعد الأسعد المنصب بحكم القانون إلى أن تـم  / وحيث تولى الأمين العام بالإنابة السيد 
  .28/6/1979جامعة من قبل مجلس الجامعة اعتباراً من تعيين السيد الشاذلي القليبي أمينا عاما لل

وحيث أن ذلك التفويض كان صريحا للجنة السداسية في تنفيذ قرار المجلس بشأن العاملين 
بحيث يعتبر جزءاً غير منفك عن قرار مجلس الجامعة يسرى حكمه من حيث طبيعته التشريعية 

  .سلوبا الصادرة عنه ومعبراً تعبيراً أمينا عما ارتضاه ا
وحيث أن القرار السالف الذكر قد ذكر فيه أن جميع الموظفين ممن لم ترد أسماؤهم فـي  

يعتبر حكما منتهية خدمتهم ويشمل عقـود العمـل مـع الخبـراء      27/5/1979القائمة من بعد 
المتفرغين الذين لم يلتحقوا بالمقر في تونس في التاريخ المحدد وكذلك يعتبر الموظفـون الـذى   

يعملون في الجامعة سواء بمقرها في القاهرة أو في المكاتب الخارجيـة والـذين لا تـرد    كانوا 
  . 27/5/1979أسماؤهم في قرار الأمين العام المشار إليه بحكم المستقيلين اعتباراً من 

وحيث صدق على ذلك القرار بالاجتماع الثالث للجنة المشكلة لبحث موضوع النقل وفقـا  
يونيـو   23-21ر إليها من قبل مجلس الجامعة بتاريخ يوم الخميس مـن  للتفويض السابق المشا

  .برئاسة الأمين العام بالإنابة أسعد الأسعد  1979
وحيث أن الجامعة قد دخلت حيز التنفيذ فأصبحت في مقرها الجديد شيئا واقعـا وحقيقـة   

وتفويضه . سملموسة فرضت نفسها منذ ذلك الحين بمقرها في تونس بموجب قرار غالبية المجل
  .الصريح للجنة السداسية في تنفيذ قراره فيما يتعلق بشأن العاملين في الجامعة

وحيث أن جامعة الدول العربية وهي كمنظمة إقليمية دولية ذات شخصية معنوية مسـتقلة  
عن شخصية الدول العربية المشتركة في عضويتها ولها ميزانيتها الخاصة ويتـولى موظفوهـا   

لنظام قانوني خاص ولا يتبعون حكومات الدولة التى ينتمون إليها بجنسياتهم  شئونها ويخضعون
وإنما يتبعون جامعة الدول العربية ذاتها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وحيث المتبع لمصـدر  
هذه القرارات أنها صدرت من سلطات وطنية هي جمهورية مصـر العربيـة لعـدم اعتـدادها     

لسـنة   103لذلك صدرت قوانين وقرارات كان أهمها القـانون رقـم    بشرعية نقل المقر وتنفيذاً
بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في شأن المسائل  1980

صادر من مجلـس الـوزراء الـذى     4/6/1980المتعلقة بنشاط الجامعة وصدور قرار بتاريخ 
على الحصانة القضائية المقررة للجامعـة طبقـا   بمصر تأسيساً  ةيقضى باستمرار الأمانة العام

من ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والتـى   14للمادة 
وهنـاك مجموعـة مـن     1954لسـنة   89وافقت عليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

  .الخصوصالمعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة بهذا 



 

وحيث كان ذلك فإن أي قرارات صادرة من أي سلطة وطنية أو هيئاتها أو مؤسساتها وفقا 
لأنظمتها لا تعبر عن السلطات الصادرة من الجامعة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها حيث أنها لم 

  .تنبثق عنها ولا هي خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي والداخلي
تالي لا تجعل من القرار الصادر من أي سلطة غير ذات اختصـاص وولايـة قـابلا    وبال

ة تعنى يللطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها كونها محكمة دول
بالقضاء الإداري الدولي حيث لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عـن الإرادة الذاتيـة   

ول العربية من خلال أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيها وليس ممـا يصـدر   لجامعة الد
  .من السلطات الوطنية المستمدة من التشريعات الداخلية 

وحيث كان ذلك وكان التقرير بالاختصاص من النظام العام مقدم على النظـر بموضـوع   
  .الدعوى شكلا وموضوعا 

مقدمة من المدعى قد ثبت مما تقدم وعلى وجه اليقين وحيث أنه في هذه الدعوى الماثلة وال
وحسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة عدم اختصاص السلطة مصدرة الأمر الـذى يتعـين   

  .معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدوره من سلطة وطنية
فها عملا بالقانون إلا أنه لحسـن  وحيث المقرر قانونا أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاري

  .نية رافعها تقرر المحكمة ردها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى وأمرت برد الكفالة
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق      
  .م 25/1/1993

  
 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  وكيل المحكمة  

  ان بن عبداالله بن حمد اليحيائيعثم



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  عبد العزيز على الراجحى/ والأستاذ محمد الطاهر شاش /ستاذالأالسيدين وعضوية 
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  عباس فضل شـبلاق/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم بإلغاء القـرار الصـادر بحركـة     18/5/1989في 
إلى درجة مدير ثان فيما تضمنه من عدم إدراج أسمه ضـمن   1988الترقيات في شهر ديسمبر 

  .المرقين 
درجة أخصـائي  على  1985وشرحا لدعواه ، قال المدعى أنه عين في بداية شهر فبراير 

ب مـن النظـام الأساسـي    /15أول، وكان يستحق عند تعيينه علاوتين إضافيتين وفقا للمـادة  
كما أنه . للموظفين حيث يحمل مؤهلات إضافية هي الماجستير والدكتوراه وخبرات تؤهله لذلك 

علـى  من اللائحة التنفيذية علاوة إضافية أن يعلو مؤهلة الدراسـي   44كان يستحق طبقا للمادة 
  .المستوى والمؤهل المطلوبين لشغل منصب أخصائي أول 

حركة ترقيـات فـي سـلك     1988وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة أجرت في ديسمبر 
  .الموظفين دون إدراج أسمه في حركة الترقيات 



 

ب من النظام الأساسي ذاكراً أن جهة الإدارة رأت عدم /22وقد استند المدعى على المادة 
شرط الثاني المنصوص عليه في تلك المادة حيث لم يتوافر لديه شرط عـدد السـنوات   توافر ال

،  1988المطلوبة أو حصوله على أربع علاوات عند إجراء حركة الترقيات في شهر ديسـمبر  
ب من النظـام  /15ورد على ذلك بأنه كان يستحق أربع علاوات على الأقل سواء تطبيقا للمادة 

ب  من اللائحة التنفيذية العامة وبالتالي فإنه يستحق الترقية كما يدلل على /44الأساسي أو المادة 
قوله بأن إدارة الجامعة اتخذت قراراها بمنحه علاوة رابعة وذلك بعد اتمـام حركـة الترقيـات    

  .المشار إليها 
واستطرت المدعى ذاكراً أن عدم تمكينه من الترقية يرجع إلى تعسف إدارة الجامعة وأنها 

جمال سليمان من الترقية إلى منصب مدير ثان كما مكنته من علاوتين في / زميله السيد  مكنت
حين أنه يفوقه في المؤهلات حيث يحمل درجة الدكتوراه ويسبقه في التعيين في شهر فبراير أما 

  .زميله فمعين في شهر أبريل من ذات السنة 
ذاكره أن المـدعى   2/4/1992في وقد ردت الأمانة العامة للجامعة في مذكرتها المؤرخة 

علاوتين إضـافيتين لكونـه    25/2/1985تظلم من أنه كان يستحق عند صدور قرار تعيينه في 
  .يحمل مؤهلات 

وأقام الدعوى فـي   10/6/1986وقد قدم تظلمه من عدم منحه العلاوتين عند التعيين ف 
مـن النظـام الأساسـي     9ة ، وتجاوز بذلك المواعيد القانونية المقررة في المـاد  18/5/1989

للمحكمة، ومن ثم تكون دعواه في هذا الشق غير مقبولة شكلا ، أما نعيه على الأمانة العامة أنها 
أجرت حركة ترقيات دون إدراج أسمه ضمن المرشحين استناداً على كونـه مسـتحقا لأربـع    

لى قرار محـدد  علاوات على الأقل قبل إجرائها فإن تظلمه جاء في عبارات عامة ولا ينصب ع
  .وتكون دعواه في هذا الشق كذلك غير مقبولة شكلا 

ب مـن النظـام   /15وفي الموضوع ، ذهبت الأمانة العامة إلى أن ما تنص عليه المـادة  
الأساسي من أنه يجوز للأمين العام منح علاوتين على الأكثر إذا توافرت لدى الموظف مؤهلات 

يدخل في السلطة التقديرية للأمين العام ، ويتوقف على إضافية وكان يتمتع بخبرات تبرر ذلك ، 
الظروف التى تقدرها الإدارة مستهدفه صالح العمل ، ومدى ملاءمة الخبرات السابقة للموظـف  

  .مع مهام وظيفته 
وقد تقدم المدعى لوظيفة أخصائي أول دون غيرها من الوظائف المعلنة كما أن الأمانـة  

ة عند الإعلان عن وظيفته وخلصت الأمانـة العامـة إلـى أن    العام لم تشترط مؤهلات إضافي
من النظام الأساسي للموظفين ، فضلا  22المدعى لم تتوفر فيه شروط الترقية الواردة في المادة 



 

وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم بعدم . عن أن الترقية إلى الفئة الثانية يكون بالاختيار الشخصى 
  .ضوعا قبول الدعوى شكلا ورفضها مو

محمد توفيق المريوى تقريـره الـذى   / وقد قدم السيد مفوض المحكمة الأستاذ المستشار 
  .يتضمن عرضا لوقائع الدعوى والرأي القانوني بشأنها 

، نظرت المحكمة الدعوى وطلب وكيل المدعى بأن يثبت في محضر  4/8/1992وبجلسة 
حالة موكله الوظيفية أساسا على درجة  الجلسة تقدمه بتعديل في الطلبات الأصلية يتضمن تسوية

مدير ثان ذاكراً أنها الدرجة التى كان مستوفيا لشروطها عند التعيين بحيـث لا يشـترط لهـذه    
  .التسوية أن تتم بناء على إلغاء قرار تخطيه في الترقية 

كما طلب إحالة ملف الدعوى من جديد إلى مفوض المحكمة لإجـراء التحقيـق وإعـادة    
  .وى لدورة لاحقه تحضير الدع

  .وكيل المدعى مذكرة بدفاعه وطلب تمكينه من تقديم المستندات المؤيده لدعواه  موقد
ورد ممثل الأمانة العامة بأنها لا توافق على الطلبات التـى تقـدم بهـا وكيـل المـدعى      

قـد   باعتبارها طلبات جديدة مخالفة للطلبات الأصلية ، علاوة على أن المواعيد المقررة لتقديمها
  .من النظام الداخلي للمحكمة  39تجاوزت واستند في ذلك إلى المادة 

مفوض المحكمة بإجراء تحقيـق تكميلـي بشـأن    / وقررت المحكمة تكليف السيد الأستاذ 
الطلبات التى تقدم بها المدعى في الجلسة وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة بعد سماع رد الأمانـة  

  .العامة 
  مفوض المحكمة بالتحقيق التكميلي ، تقدم المدعى بمذكرة مؤرخة في وأثناء قيام السيد

ملتمسا فيها الحكم أصليا بإلغاء القرار الخاص بحركة الترقيات إلى مدير ثان في  2/11/1992
فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى بين المرشحين لهذه الترقية ، واحتياطيا  1988ديسمبر 

فيما تضمنه من عدم  1992كة الترقيات إلى درجة مدير عام ثان عام بإلغاء القرار الصادر بحر
وذلك مع إلزام الأمانة العامة بالمصروفات  –إدراج اسم المدعى بين المرشحين لهذه الترقية 

  .ومقابل أتعاب المحاماة 
جرت حركة ترقيات  1992وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي ، أوضح المدعى أنه في عام 

له  م يدرج أسمه فيها حيث اسقطت جهة الإدارة اسم المدعى وأدخلت زميلال ىشاملة أخر
مستندة في ذلك إلى تقرير كفاءة باطل وغير صحيح ألفـته الأمانة العامة بعد أن طعن فيه 

  .المدعى وإنما بعد أن صدر قرار الترقيات مما فوت عليه الترقية مرة أخرى



 

ت الأمانة العامة بعدم قبول الدعوى شكلا ، دفع 23/11/1992وفي مذكرتها المودعة في 
للأسباب التى سبق أن أوضحتها في مذكرتها السابقة ، أما ما أثاره المدعى بشأن القرار الصادر 

فإنها طلبات جديدة وموضوعات عارضة لم تتخذ بشأنها إجراءات الـتظلم المسـبق    1992عام 
  .لدعوى بشأنه تكون أيضا غير مقبولة شكلاطبقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي ومن ثم فإن ا

وعن الموضوع ، ذهبت الأمانة العامة إلى أنها استعملت سلطتها التقديرية التى يخولها لها 
النظام الأساسي للموظفين في الترقية من درجة تخصصي أول إلى درجة مدير ثان التى يطلـب  

الانحـراف فـي السـلطة أو إسـاءة     المدعى الترقية إليها ، وليس صحيحا ما ينسبه إليها مـن  
  .وصممت الأمانة العامة على طلب رفض الطعن شكلا وموضوعا . استخدامها 

وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً تكميليا انتهى فيه إلى رأيه بقبول الدعوى شكلا 
  .ورفضها موضوعا بالنسبة للطلب الأصلي ، وقبول الدعوى شكلا 

فيما تضمنه من  1992اطي وفي الموضوع بإلغاء قرار الترقية عام بالنسبة للطلب الاحتي
  .تجاوز المدعى في الترقية لتخلف ركن السبب بعدم سحب تقرير كفاءة المدعى 

نظرت المحكمة الدعوى وقررت حجزها للنطق بالحكم بجلسة اليوم  12/1/1992وبجلسة 
 5/1/1993دمت الأمانة العامة في وأذنت للمدعى والمدعى عليه مذكرات والإطلاع عليها وقد ق

مذكرة ضمنتها ردها على التقرير التكميلي للسيد مفوض المحكمة سواء من الناحية الشـكلية أو  
  .1990الموضوعية للدعوى كما قدمت تقرير الكفاءة الخاص بالمدعى عن عام 

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
  : من حيث الشـكل : لا  أو

الحكـم أصـليا    2/1/1992حيث أن المدعى طلب في مذكرته الختامية التى تقدم بها في 
فما تضمنه مـن عـدم    1988بإلغاء القرار الخاص بحركة الترقيات إلى مدير ثان في ديسمبر 

 1992م إدراج اسم المدعى بين المرشحين لهذه الترقية ، واحتياطيا بإلغاء القرار الصـادر عـا  
بحركة الترقيات إلى درجة مدير عام ثان فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى بين المرشحين 

  .لهذه الترقية 
وحيث أنه فيما يتعلق بالطلب الأصلي ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بمـذكرة  

، ولم يثبت علمه  28/2/1989ثم قدم تظلما في  27/1/1989إلى الأمين العام في هذا الشأن في 



 

تاريخ تظلمـه الأول الـذى    – 27/1/1989اليقينى بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 
يتعين احتساب المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التاسـعة مـن النظـام الأساسـي     

يد رفـض  بإخطار المدعى بما يف 28/2/1989وقد قامت الأمانة العامة في  –للمحكمة بدءاً منه 
، ورفع  27/1/1989تظلمه أي في خلال مدة الستين يوما محسوبة من تاريخ علمه بالقرار في 

أي خلال مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة التاسعة،  18/5/1989المدعى دعواه في 
وقـد   1988ومن ثم تكون دعوى المدعى بطلب إلغاء القرار الخاص بحركة ترقيات ديسـمبر  

  .فيها المواعيد القانونية مقبولة شكلا روعيت 
وحيث أنه بالنسبة للطلب الاحتياطي ، فإن الثابت من الأوراق أن هذا الطلب من الطلبات 
الجديدة والموضوعات العارضة التى لم يتخذ في شأنها إجراءات التظلم المسبق التـى نصـت   

غير مقبولة شكلا بشـأن الطلـب   عليها المادة التاسعة من النظام الأساسي ومن ثم فإن الدعوى 
  .أيضا 

وحيث أن الطلب الاحتياطي يرتبط بالطلب الأصلي بما تضمناه من الطعن فـي تخطـى   
المدعى في الترقية إلى درجة وظيفة مدير ثان ، وقد استقر القضاء الإداري على أن الطعن في 

ينه ينطوى بحكـم  قرار معين فيما تضمنه من تخطى الموظف في الترقية إلى درجة وظيفية مع
اللزوم على الطعن فيما يصدر بعد ذلك من قرارات متضمنة تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة 
أو درجة أعلى منها ، ولا يلزم التظلم من كل قرار على حدة ، لذا فإن الطلب الاحتياطي بإلغاء 

عدم إدراج اسم  بحركة الترقيات إلى درجة مدير ثان فيما تضمنه من 1992القرار الصادر عام 
  .المدعى لا يتطلب تظلما مستقلا ، ويتعين قبول الدعوى شكلا فيما يتعلق به 

  
  : من حيث الموضوع:  ثانيا 

وحيث أنه فيما يتعلق بالطلب الأصلي ، فإن المدعى بنعى على القرار المطعون مخالفتـه  
ن والانحراف بالسلطة، لأحكام النظام الأساسي للموظفين ويؤسس طلبه على عيبي مخالفة القانو

مـن  ) ب( 15إذ أن جهة الإدارة تعسفت في استعمال حق منح العلاوات المخول لها طبقا للمادة 
هذا النظام فقد كان بما يحمله من مؤهلات إضافية يستحق أربع علاوات على الأقل قبل إجـراء  

  . 1988حركة الترقيات في ديسمبر 
وز للأمين العام منح المعين علاوتـين علـى   تنص على أنه يج) ب( 15وحيث أن المادة 

الأكثر إذا كان يحمل مؤهلات إضافية ويتمتع بخبرات تبرر ذلك ، فإن ما يستفاد من هذا النص 
هو أن منح الموظف علاوات لحمله مؤهلات إضافية إنما يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة 



 

لى هذه السلطة لتعديل مرتب الموظف في تمارسها عند تعيين الموظف ولا يكون لها الاستناد ع
  .تاريخ لاحق على تعيينه 

وحيث أنه جهة الإدارة لم تقم بمنح المدعى أية علاوات إضافية عند تعيينه ، فإنها تكـون  
بذلك قد رأت عدم استعمال الرخصة التى قررها لهذا النظام الأساسي للموظفين وهو أمر يدخل 

عقب عليها في ذلك ، ولا تكون ثمـة مخالفـة للقـانون فـي      في نطاق سلطتها التقديرية دون م
  .مسلكها

وحيث أنه فيما يتعلق بعيب الانحراف بالسلطة ، فإن المستقر عليه فقها وقضاء أنـه مـن   
العيوب القصدية التى تتطلب من المدعى به إقامة الدليل على توافر قصد إسـاءة الاسـتعمال أو   

ليل على أن جهة الإدارة كان لديها في إصدار قرار تعيـين  الانحراف لدى الإدارة ، وليس ثمة د
المدعى بواعث تجانب المصلحة العامة بل أنها استعملت سلطة تقديرية جوازيه قدرها القـانون  

  .لها
من النظام الأساسي للموظفين تشترط قضـاء الموظـف فـي    ) ب( 22وحيث أن المادة 

مـن  ) ب(ى الأقل وذلك مع مراعاة أحكام الفقـرة  الدرجة العليا في الفئة الثالثة أربع سنوات عل
على أن يستحق الموظف علاوة سـنوية واحـدة    31/1من النظام ، كما تنص المادة  15المادة 

ضمن درجته بعد قضائه سنة كاملة في العلاوة السابقة ، ويستفاد من هاتين المادتين أنه يشـترط  
ة إلى الدرجة الثانية أن يكون الموظف قد قضـى  لترقية الموظف من الدرجة العليا في الفئة الثالث

في درجته أربع سنوات أو حصل على أربع علاوات في هذه الدرجـة مـن بينهـا العـلاوات     
  ) .ب(الإضافية التى تمنح طبقا للمادة 

وحيث أنه لم يمض على المدعى في فئة الدرجة التى عين عليها أربع سنوات حتى شـهر  
ربع علاوات قبل صدور القرار المطعون فيه فإنه يتعين رفض ، أو حصل على أ 1988ديسمبر 

  .طلبه الأصلي 
متضـمنا حركـة    1992وحيث أن المدعى يطلب احتياطيا إلغاء القرار الصـادر عـام   

  .الترقيات إلى درجة مدير ثان فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه بين المرشحين لهذه الترقية
الأمانة العامة تخطته في الترقية استناداً إلـى أن   وحيث أن المدعى استند في طلبه إلى أن

تقدير كافءته لا يؤهله للترقية ، وأنه لما تظلم من ذلك التقرير لبطلانه قامت الأمانـة العامـة   
  . 1992بإلغائه بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه مما فوت عليه الترقية عام 

أن ما ذكره المدعى  1993يناير   5رخة وحيث أن الأمانة العامة أثبتت في مذكرتها المؤ
في هذا الشأن ليس صحيحا إذ أنها لم تقم بإجراء أي تعديل على تقدير كفاءة المدعى عن عـام  



 

والذى جاء بدرجة جيد ، كما أنه قد تخلف شرط جوهرى من الشروط اللازمة للترقيـة   1990
لال السنتين الأخيرتين حيث هو شرط ثبوت كفاية الموظف للترقية بحصوله على مرتبة ممتاز خ

إلا على تقدير جيد طبقا لما أثبته تقرير الكفاءة الخاص بالمدعى عن عـام   1990لم يحصل عام 
  .م1990

بـين   1992وحيث أنه يتضح مما تقدم أن تخطى المدعى فـي القـرار الصـادر عـام     
 ـ  ي مـن  المرشحين للترقية إلى درجة مدير ثان يستند إلى سبب صحيح هو تخلف شـرط أساس

الشروط التى وضعتها جهة الإدارة للترقية ، ويتفق مع السلطة التقديرية التى خولتها لها المـادة  
أخصائي " والتى تنص على أن تكون ترقية الموظف من الدرجة العليا في الفئة الثالثة ) ب( 22

  .إلى الفئة الثانية بقرار من الأمين العام بالاختيار الشخصي " أول 
  

  ـبابفلهذه الأس

  ــــ
  

  : حكمت المحكمة 
بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأصلي والطلب الاحتياطي وبرفضـها موضـوعا ،   

  .وأمرت بمصادرة الكفـالة 
  

  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق     
  .م 21/1/1993

  
 مةسكرتير المحك

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  

  وكيل المحكمة  اليحيائي بن حمد عثمان بن عبد االله /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  عبد االله أنس الارياني و محمد الطاهر شاش/ الأستاذينالسيدين وعضوية 

  بدالقادر عبدااللهمحمد ع/ وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1992خلال دور انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 17لسنة  2 -1في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  كترينه بديع ميخائيل/ السيدة 

  ضد

  )بصفته(السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية    

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت الدعويين الماثلتين  21/10/1982وتاريخ   9/2/1982تتحصل الوقائع أنه بتاريخ 
ق الحكم بقبول الطعن شكلا وفـي   17-1بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبة في ختامها 

 19،  18برقم الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية 
مـن   253فيما تضمنه الأول من إلغاء القرار رقم  21/1/1982في  1ورقم  14/11/1981في 
وما تضمنه الثاني من وقف المدعية لمدة شهرين مع وقف صرف نصف مرتبها  21/12/1970

مدة الوقف والحكم بصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومع إلزام المـدعى عليـه بصـفته    
بل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفـظ سـائر   بالمصروفات ومقا

حقوق المدعية الأخرى بما فيها طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقـت بهـا   
  .نتيجة للقرارات الصادرة ضدها 



 

 9ق طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار التـأديبى رقـم    17-2وفي الدعوى 
فيمـا   23/8/1982المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار الصـادر فـي    1982لسنة 

تضمنه من معاقبة المدعية بعقوبة تخفيض درجتها من مدير ثان إلـى درجـة تخصصـي أول    
وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفـاذ المعجـل   

  .وبلا كفالة 
بالاتحاد البريدي العربي أحـد   تق أنها التحق 17-1بالرقم  االمدعية شرحا لدعواه وقالت

 1970منظمات جامعة الدول العربية وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما وفي غضـون عـام   
شـارع عـدلى    28من العمارة  63بحثت عن شقة تليق بسكناها مع أسرتها حتى وجدت الشقة 

أجيرها إليها بعد أن تقوم بدفع نفقات إعدادها للسكن وقد طلبـت  واتفق معها ملاك العمارة على ت
الدكتور أنور بكير أن يمنحها الاتحاد قرضـا   –من السيد الأمين العام للاتحاد البريدي  العربي 

تقوم بسداده على أقساط فوافق سيادته على منحها القرض بشرط أن يحرر عقد باسـم الاتحـاد   
وتحـرر عقـد     674.342مبلـغ   إقراضهالسداد القرض وتم  وذلك ضمانا. البريدي العربي 

فـي   253الإيجار باسم الاتحاد  وفي الوقت ذاته أصدر أمـين عـام الاتحـاد قـراره رقـم      
بتخصيص الشقة المذكورة لسكنى المدعية وأخطر ملاك العقار بأن الاتحاد قـد   20/12/1970

 20/12/1970ية أنه اعتبـاراً مـن   وأضافت المدع. نيابة عن المدعية ةاستأجر الشقة المذكور
انتقلت وأسرتها من الشقة التى كانت تقيم بها في حي شبرا بالقاهرة إلى الشقة سالفة الذكر وظلت 

قامت  1/5/1976وفي . حيازتها لها حيازة ظاهرة ومستمرة منذ هذا التاريخ حتى إقامة الدعوى
عام السابق للاتحاد قرار بـأن تكـون   المدعية بسداد كامل دين القرض للاتحاد فأصدر الأمين ال

الشقة المذكورة حقا خالصا للمدعية ولها أن تتعاقد باسمها مباشرة مع الملاك إذا شـاءت وإزاء  
اشتراط ملاك العقار الحصول على مقابل لتحرير عقد الإيجار باسمها فقد آثرت الاستمرار فـي  

  .دفع الأجرة الشهرية للملاك عن طريق الاتحاد 
رؤوف محمد بيـومي مـن   / تولي السيد  10/8/1981المدعية قائلة أنه في  واستطردت

مجلس الوحدة الاقتصادية مسئولية تسيير العمل بالاتحاد البريدي العربي ومنذ أن تولى ذلك وهي 
تلاقي عنتا ظاهراً فقد بدأ في محاولة طردها من الشقة الأمر الذى أدى إلـى تـدخل الشـرطة    

قسم عابدين وقد سارع المسئول عن الاتحـاد   1981إداري لسنة  6241وتحرير المحضر رقم 
 18باستصدار عدة قرارات من السيد أمين عام الجامعة العربية فأصدر الأمين العام القرار رقم 

بتخصيص الشقة محـل   20/12/1970الصادر في  253بإلغاء القرار رقم  14/11/1981في 
لمرور أكثر من عشر سنوات على هذا التخصـيص  النزاع لسكن المدعية فتظلمت منه لبطلانه 



 

بإحالة المدعية إلـى   19ولكنها لم تتلق رداً على تظلمها كما صدر في ذات التاريخ القرار رقم 
اللجنة التأديبية مع وقفها عن العمل لمدة شهرين ووقف صرف نصف راتبها مدة وقفهـا عـن   

مت من هذا القرار كـذلك ولـم تتلـق رداً    العمل ولم يتضح من القرار التهمة المسندة إليها فتظل
من السيد الأمين العام لجامعة الـدول   1بصدور القرار رقم  1982يناير سنة  21وفوجئت في 

العربية بإحالتها إلى التحقيق مع وقفها عن العمل لمدة شهرين وعلى أن يصـرف لهـا نصـف    
ة المنسوبة إليها مما يدل على أن راتبها ولم يوضح في هذا القرار الأخير أيضا التهمة أو المخالف

الهدف من هذه القرارات هو مجرد الكيد والإذلال وافتقادها لأسبابها المشروعة ومـن ثـم فقـد    
صدرت مشوبة بالبطلان وإساءة استعمال السلطة مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها 

  .آنفة البيان 
متضمنة دفاعها ودفعت  14/11/1992لمؤرخة ا 723وقدمت الأمانة العامة المذكرة رقم 

من النظام الأساسي للمحكمـة كمـا    9فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم بالمخالفة للمادة 
طلبت رفض الدعوى موضوعا لما تبين من استيلاء المدعية على إحدى شـقق مقـر الاتحـاد    

من الواقع أو القانون وهو مـا كـان    شارع عدلى بالقاهرة دون سند 28البريدي بالقاهرة الكائن 
  .أساسا للقرارات المطعون فيها 

وقدمت المدعية حافظة مستندات طويت على ثلاثين مستندا من بينها صـور القـرارات   
المطعون فيها وقرارات سابقة ولاحقه عليها للتدليل على اضطهاد الدافع عليهـا وكـذا صـور    

وصورة مـن حكـم    21/1/1982تظلم المقدم بتاريخ التظلمات المقدمة منها ومن بينها صورة ال
ق الصادر لصالح المدعيـة فـي    102لسنة  3491محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 

موضوع شقة النزاع كما قدمت مذكرة بدفاعها تضمنت سرداً لواقعات الـدعوى والـرد علـى    
ا جديدا هو الحكم لها بتعـويض  مذكرة دفاع الأمانة العامة وأضافت إلى طلباتها في الدعوى طلب

لا يقل عن مائتين وخمسين ألف دولار عما أصابها من أضرار مادية وأدبية كما قدمت مـذكرة  
ثانية بدفاعها تضمنت الرد على أي دفع يثار حول مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فـي  

ها على الحكم لهـا  ضوء الملاحظات التى أبدتها الأمانة العامة في هذا الشأن وصممت في ختام
  .بطلباتها

ق ذكرت المدعية شرحا لدعواها أنهـا التحقـت بالاتحـاد     17لسنة  2وفي الدعوى رقم 
عامـا وتـدرجت وظيفتهـا حتـى      15البريدي العربي أحد منظمات جامعة الدول العربية منذ 

  .أصبحت مدير ثان بالاتحاد البريدي العربي نتيجة إخلاصها في العمل



 

لأمر بعض ضعاف النفوس من موظفي الاتحاد البريدي فأخـذوا يكيلـون   ولقد أثار هذا ا
ق مـن أن   17-1للمدعية الاتهامات الباطلة كان بدايتها على ضوء ما ورد سرده بالدعوى رقم 

الصـادر فـي    253بإلغـاء القـرار رقـم     14/11/1981في  18استصدر قراراً إدارياً برقم 
عاما كما صدر ) 11(أن مضى على صدوره قرابة  من الأمين العام السابق بعد 20/12/1970

بإحالة المدعية إلى لجنة تأديبية في مخالفات لفقت للمدعيـة   14/11/1981في ) 19(القرار رقم 
بإحالتها للتحقيق ووقفها عـن   21/1/1982بتاريخ ) 1(ار رقم ركيدا وحقدا عليها كما صدر الق

الواردة (  1982ق  17-1 مدعوى بالرقوقد تظلمت من هذه القرارات وقدمت عريضة . العمل
  ).أعلاه

اتهامات  14/6/1982و  17/4/1982وقد وجهت اللجنة التأديبية للمدعية بكتابها المؤرخ 
الكائنة بالـدور   63عده من بينها أنها استولت بدون وجه وبطرق غير مشروعة على الشقة رقم 

قر الاتحاد البريدي العربي كمـا  شارع عدلى بالقاهرة والمخصصة لم 28السادس بالعمارة رقم 
  الصـادر بتـاريخ   36امتنعت عن تنفيذ قرار الأمين العام المشـرف علـى المنظمـات رقـم     

  .فيما تضمنه من إخلاء وتسليم الشقة المذكورة للسيد المشرف على الاتحاد  19/8/1981
ضي به من وبعد أن أتمت اللجنة التأديبية تحقيقها استصدرت القرار المطعون عليه وما يق

  . 24/8/1982تحقيق درجة المدعية وقد أعلن القرار إلى المدعية في 
مـن النظـام الأساسـي     95على القرار الصادر أنه جاء مخالف للمـادة   يةوتنعى المدع

وما يقضى به من أنه لا يجوز توقيع عقوبة علـى   1976لموظفي الاتحاد البريدي الصادر عام 
اع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكـون القـرار الصـادر    الموظف إلا بعد التحقيق معه وسم

بتوقيع العقوبة سببا وأن امتناع المسئولين باللجنة التأديبية والاتحاد البريد عن إطـلاع المدعيـة   
على مسببات القرار المطعون يرجح أن يكون هذا القرار قد صدر غير مسبب وأنها لم تقم بـأي  

 -روف نفسية وضغوط هائلة لا تستند إلى أي قـانون بل وضعت تحت ظ –عمل ايجابي خاطئ 
من النظام الأساسي لمـوظفي الاتحـاد    107وأن الاتهامات قد سقطت بالتقادم طبقا لنص المادة 

ونفت ارتكابها لأي خطأ على نحو ما أوردته بمذكرتها سواء بموضوع  1976البريدي الصادر 
 20/11/1970في  253لغاء القرار رقم بإ 14/11/1981في  18الشقة الصادر به القرار رقم 

إذ أن ذلك نزاع مدنى عرض على القضاء المختص بدولة المقر وصـدر الحكـم الاسـتئنافي    
تنفيذ الحكم إذ أن الحكـم بـالنقض لا يتعلـق     7/12/1992وطلب وكيل المدعية في . لصالحها

  .بالموضوع بل بالقانون لا يوقف التنفيذ 



 

متمسك بأن تقدم الجامعـة جميـع الملفـات الخاصـة      وأضاف الحاضر عن المدعية أنه
بالمدعية وعلى الأخص أعمال لجنة التأديب حيث أنها هي التى تحمل الدليل القاطع على أحقيـة  

فاتهـا مـن    المدعية وخلص بمطالبته بتعويض المدعية عما لحقها من أضرار أدبية علـى مـا  
  . 1987حتى  1982علاوات وترقيات من عام 

لأمانة العامة دفاعها وقرر الحاضر عنها أن الدعوى انحصرت في الآثـار  وحيث قدمت ا
المترتبة على القرار المسحوب وأن الطعن الماثل أصبح يتصل بدعوى تعـويض وأن الـدعوى   
أصبحت غير قائمة حيث يخلص دفاع الأمانة العامة حسبما ورد بمذكرة دفاعها التـى أودعتهـا   

إلى أنه بعد أن صدر القرار المطعون عليه وما قضـي   2/11/1992سكرتارية المحكمة بتاريخ 
به من تخفيض درجة المدعية من مدير ثان إلى أخصائي أول صدر بعد ذلك قرار بإعادة منحها 

 34درجة مدير ثان ثم تمت ترقيتها إلى درجة مدير أول وذلك قبل إنهاء خدماتها بالقرار رقـم  
لي فلم يعد للمدعية مصلحة في المطالبـة بإلغـاء   ضمن باقي موظفي الاتحاد وبالتا 1990لسنة 

وانتهت إلى طلب الحكم أصليا بـرفض الـدعوى    1982القرار الصادر بتخفيض درجتها عام 
لانقضاء الغرض منها واحتياطيا بضم الدعوى إلى الدعوى الأخرى المقدمة من المدعية لوحـدة  

  .لمدعية الموضوع وارتباطها بالطعن في قرارات تأديبية صادرة ضد ا
  وأخرى 7/11/1992حيث عقبت المدعية على ذلك بمذكرتين أودعت الأولى في 

وأضافت اعتراف المدعى عليها بخطئها وتصحيحه لا يخل بحق المدعية في  28/12/1992
طلب التعويض عن هذا الخطأ الذى ارتكب في حقها وتسبب لها في إهانة بالغة وهي أعلى 

أصابها من أضرار مادية تمثلت في حرمانها من العلاوات درجة في الاتحاد البريدي وما 
ألف دولار وتنتهى المدعية )  250.000( المدعية ما أصابها من أضرار والترقيات وتقدر 

بمذكرة دفاعها الختامية على اقتصار مطالبتها في الدعوى الماثلة على التعويض عما أصابها من 
  . 1982لسنة  )9(أضرار مادية وأدبية بسبب القرار رقم 

  المحكمـة

  ـــــ

المرفقة وبعد المرافعـة وسـماع الايضـاحات وبعـد      بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة
  .المداولة قانونا 

، وبتـاريخ   9/2/1982ق بتـاريخ   1/17وحيث أن المدعية أقامت الـدعوى الأولـى   
  .ق  2/17أقامت الدعوى رقم  21/10/1982



 

لطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من طالبه في الختام الحكم بقبول ا
في  1ورقم  14/11/1981في تاريخ  19،  18 مقالسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بر

وما  20/12/1970في  253فيما تضمنه الأول من إلغاء القرار رقم   21/1/1982تاريخ 
ف نصف مرتبها مدة الوقف والحكم تضمنه الثاني من وقف المدعية لمدة شهرين مع وقف صر

بصرف نصف المرتب الموقوف صرفه مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ سائر حقوق المدعية الأخرى 

جة للقرارات الصادرة بما فيها طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتي
  .ضدها 

 9ق طالبه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار التـأديبي رقـم    2/17وفي الدعوى 
فيما  23/8/1982المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار الصادر في تاريخ  1982لسنة 

 ـ  ي أول تضمنه من معاقبة المدعية بعقوبة تخفيض درجتها من مدير ثاني إلى درجـة تخصص
  .وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

وحيث أن المدعية شرحت دعواها على النحو الوارد بالأوراق والأدلـة المقدمـة منهـا    
المؤرخـة   723ومصممة على طلباتها وحيث أن جهة الإدارة المدعي عليها قدمت المذكرة رقم 

مـن   9الدعوى لعدم سابقة التظلم بالمخالفة للمـادة  متضمنة دفاعها بعدم قبول  14/10/1992
ق قـدمت   2/17النظام الأساسي للمحكمة كما طلبت رفض الدعوى موضوعا وبالدعوى رقـم  

الأمانة العامة دفاعها وقرر الحاضر عنها أن الدعوى انحصرت في الآثار المترتبة على القـرار  
أن الدعوى أصبحت غيـر قائمـة   المسحوب وأن الطعن الماثل أصبح يتصل بدعوى تعويض و

مذكرة خلصت بها إلى أنه لم يعـد للمدعيـة    2/11/1992وأودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
وانتهت إلى طلـب الحكـم    1982مصلحة في المطالبة بإلغاء القرار الصادر بتخفيض درجتها 

خرى المقدمة أصليا برفض الدعوى لانتفاء الغرض منها واحتياطيا بضم الدعوى إلى الدعوى الأ
  .من المدعية لوحدة الموضوع وارتباطها بالطعن في قرارات تأديبية صادرة ضد المدعية

 7/11/1992وحيث عقبت المدعية على ذلك نحو ما ورد بمـذكرتها الأولـى المودعـة    
 250.000وقدرت المدعية تعويضا عما أصابها من أضرار بمبلغ  28/12/1992والأخرى في 

  .ضرر المادة والأدبي الذى ألم بها ألف دولار جبراً لل
وحيث قدم مفوض المحكمة تقريره موضحا الرأي القانوني وصمم كل طرف على طلباته 

  .السابقة 



 

وحيث أن هناك ترابط بالدعوى لوحدة الشخص والطلبات محل الطعـن لـذلك قـررت    
  .المحكمة ضد الدعويين لتنظرهما معا 

ول المقررة في قواعد المرافعات أن البحث في ومن حيث أنه من المبادئ المسلمة والأص
الاختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يسبق أي بحث آخر يتصل بشكل الـدعوى وبأوضـاع   
قبولها وهو من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتى يتعين على القضاء بهذه المثابة التصدي لها 

قبولها أو لموضوع الطلـب ذاتـه دون أن   بالبحث أولا قبل أن تتصدى لشكل الدعوى وأوضاع 
يتوقف ذلك على طلب من الخصوم إذ لا يمكن للقضاء بحث مسائل الشكل أو الموضوع إلا بعد 
أن يتأكد له ثبوت هذا الاختصاص فإن لم يثبت له ذلك تعين عليه الحكم بعدم اختصاصه ولائيـا  

قبـول الـدعوى أو التصـدي    لنظر النزاع دون التغلغل في مسائل الشكل وما يتصل بأوضاع 
  . لموضوعها 

ومن ثم فقد بات حريا بهذه المحكمة أن تستظهر أولا مدى اختصاصها ولائيا بنظر دعوى 
الطعن الماثل حتى إذا ما خلصت من بحثها لهذه المسألة أنها غير مختصة ولائيـا بنظـر هـذا    

تغلغل في مسائل الشكل أو الطعن تعين عليها الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون ال
الموضوع فإن كان الأمر هو العكس التفتت عن ذلك الدفع وقضت برفضه وأن ثبت لها العكس 

  .من ذلك تصدت للنظر في أوضاع قبول الدعوى ثم النظر في موضوعها 
مـن النظـام    25من النظام الأساسي والمادة  17،  4،  3،  2،  1وذلك استناداً للمواد 

  .المحكمة  الداخلي لهذه
المؤرخ في  21وحيث الثابت أن المدعى قدم دعواه بتاريخ لاحق على صدور القرار رقم 

علـى أن القـرار   " الخاص بالتحاق الموظفين بالمقر الجديد بتونس ونص القرار  27/5/1979
وكذلك القرارات التى تصدر من الأمين علام بالإنابة تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو 

أو الاعتراض القضائي وصدر القرار السالف الذكر بموجب التفـويض الصـادر مـن    الطعن 
وجاء بـنص   3839برقم  31/3/1979إلى  27المؤتمر الاستثنائي المنعقد في بغداد من الفترة 

للنظر  31/3/1979الصادر بتاريخ  3941القرار أن المجلس فوض اللجنة السداسية بقراره رقم 
بالمقر الجديد في تونس بعد ما خلا منصب الأمين العـام باسـتقالة   بموضوع أوضاع الموظفين 

  .  71/79د  /3337محمود رياض وقبلت استقالته بالقرار رقم / السيد 
أسعد الأسعد المنصب بحكم القانون إلى أن تـم  / وحيث تولى الأمين العام بالإنابة السيد 

  .28/6/1979بل مجلس الجامعة اعتباراً من تعيين السيد الشاذلي القليبي أمينا عاما للجامعة من ق



 

وحيث أن ذلك التفويض كان صريحا للجنة السداسية في تنفيذ قرار المجلس بشأن العاملين 
بحيث يعتبر جزءاً غير منفك عن قرار مجلس الجامعة يسرى حكمه من حيث طبيعته التشريعية 

  .الصادرة عنه ومعبراً تعبيراً أمينا عما ارتضاه أسلوبا 
يث أن القرار السالف الذكر قد ذكر فيه أن جميع الموظفين ممن لم ترد أسماؤهم فـي  وح

يعتبر حكما منتهية خدمتهم ويشمل عقـود العمـل مـع الخبـراء      27/5/1979 دالقائمة من بع
المتفرغين الذين لم يلحقوا بالمقر في تونس في التاريخ المحدد وكذلك يعتبر الموظفـون الـذين   

لجامعة سواء بمقرها في القاهرة أو في المكاتب الخارجية والـذين لـم تـرد    كانوا يعملوا في ا
  . 27/5/1979أسماؤهم في قرار الأمين العام المشار إليه بحكم المستقيلين اعتباراً من 

وحيث صدق على ذلك القرار بالاجتماع الثالث للجنة المشكلة لبحث موضوع النقل وفقـا  
يونيـو   23-21بل مجلس الجامعة بتاريخ يوم الخميس مـن  للتفويض السابق المشار إليه من ق

  .برئاسة الأمين العام بالإنابة أسعد الأسعد  1979
وحيث أن الجامعة قد دخلت حيز التنفيذ فأصبحت في مقرها الجديد شيئا واقعـا وحقيقـة   

وتفويضه . ملموسة فرضت نفسها منذ ذلك الحين بمقرها في تونس بموجب قرار غالبية المجلس
  .لصريح للجنة السداسية في تنفيذ قراره فيما يتعلق بشأن العاملين في الجامعة ا

ث أن جامعة الدول العربية وهي كمنظمة إقليمية دولية ذات شخصية معنوية مستقلة يحو
عن شخصية الدول العربية المشتركة في عضويتها ولها ميزانيتها الخاصة ويتولى موظفوها 

ني خاص ولا يتبعون حكومات الدولة التى ينتمون إليها بجنسياتهم شئونها ويخضعون لنظام قانو
وإنما يتبعون جامعة الدول العربية ذاتها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وحيث المتبع لمصدر 
هذه القرارات أنها صدرت من سلطات وطنية هي جمهورية مصر العربية لعدم اعتدادها 

 1980لسنة  103قوانين وقرارات أهمها القانون رقم بشرعية نقل المقر وتنفيذا لذلك صدرت 
بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في شأن المسائل المتعلقة 

صادر من مجلس الوزراء الذى يقضي  4/6/1980بنشاط الجامعة وصدور قرار بتاريخ 
 14ضائية المقررة للجامعة طبقا للمادة باستمرار الأمانة العامة بمصر وتأسيسا على الحصانة الق

من ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والتى وافقت 
وهناك مجموعة من المعاهدات  1954لسنة  89عليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

  .والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة بهذا الخصوص



 

ن ذلك فإن أي قرارات صادرة من أي سلطة وطنية أو هيئاتها أو مؤسساتها وفقا وحيث كا
لأنظمتها لا تعبر عن السلطات الصادرة من الجامعة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها حيث أنها لم 

  .تنبثق عنها ولا هي خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها الأساسي والداخلي
القرار الصادر من أي سلطة غير ذات اختصـاص وولايـة قـابلا     وبالتالي لا تجعل من

للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها كونها محكمة دولية تعني 
بالقضاء الإداري الدولي حيث لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عـن الإرادة الذاتيـة   

خلال أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيها وليس ممـا يصـدر   لجامعة الدول العربية من 
  .من السلطات الوطنية المستمدة من التشريعات الداخلية 

وحيث كان ذلك وكان التقرير بالاختصاص من النظام العام مقدم على النظـر بموضـوع   
  .الدعوى شكلا وموضوعا 

ى قد ثبت مما تقدم وعلى وجه اليقين وحيث أنه في هذه الدعوى الماثلة والمقدمة من المدع
وحسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة عدم اختصاص السلطة مصدره ، الأمر الذى يتعـين  

  .معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدوره من سلطة وطنية
قانون إلا أنه لحسـن  ث المقرر قانونا أن من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها عملا باليوح

  .نية رافعها تقرر المحكمة ردها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق     

25/1/1993 .  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  وكيل المحكمة 

 بن حمد اليحيائي عثمان بن عبد االله

  



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحىعبد ومحمد الطاهر شاش / الأستاذينالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / الأستاذوحضور مفوضي المحكمة 

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  :أصدرت الحكم التالي 

  1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  ق 26لسنة   167في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  أحمد محمد منصور/ السيد 

  ضد

  السيد الأستاذ الأمين العام لجامعة الدول العربية  -1

  رئيس الأكاديمية العربية للنقـل البحري السيد  -2

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

 20/11/1991أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعها سكرتارية المحكمـة بتـاريخ   
  :طالبا في ختامها الحكم له 

  . 1991لسنة  87أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 

المطعون فيه مع تسوية مستحقاته وفقا لما تضمنته عريضة الـدعوى مـن    بإلغاء القرار  :ثانيا 
  .تفاصيل ، وإلزام المدعى عليه الثاني بالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 

  

أصـدر فـي   ) الأكاديميـة  ( وقال المدعى في شرح دعواه أن المـدعى عليـه الثـاني    
، وأنه تظلـم   31/3/1991اعتباراً من  متضمنا إنهاء خدمته لديه 87القرار رقم  24/4/1991



 

من القرار المطعون فيه لدى المدعى عليه الثاني في المواعيد المحددة لذلك ، ولما تسـلم رداً لا  
  . 20/11/1991تستفاد منه الاستجابة لتظلمه قام برفع دعواه في  

 وقد تعرض المدعى في بدء عريضته لاختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى فأشـار 
من النظام الأساسي للمحكمة الذى تضمن شروط امتداد ولايتها إلى الهيئات  17إلى نص المادة 

المـدعى عليـه   ( والمؤسسات التابعة للجامعة والمنبثقة عنها ، وأوضح أنه بالنسبة للأكاديميـة  
 ـ ) الثاني ب فإن ولاية المحكمة تمتد إليها باعتبارها مؤسسة منبثقة عن الجامعة إذا تقـدمت بطل

يوافق عليه الأمين العام للجامعة وينص فيه على التزامها بالنظامين الأساسي والداخلية للمحكمة 
  .وتنفيذ أحكامها 

من النظام الأساسي للمـوظفين نصـت علـى     58وأضاف أنه على الرغم من أن المادة 
عنـه فـإن    اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظر المنازعات القضائية الناشئة

من النظام الأساسي للمحكمة ، ومع ذلك فقد  17الأكاديمية لم تتقدم بالطلب المنوه عنه في المادة 
رفع دعواه هذه ابتغاء القضاء له بطلباته لأنه من الأمور المسلم بها أن يكون للمرء قاض يحميه 

  .حتى لا يتحمل الموظف خطأ أو إهمال الإدارة التابع لها 
عى إلى القرار المطعون فيه فنعى عليه أنه مشوب بعيـب مخالفـة الشـكل    ثم انتقل المد

والإجراءات ، وقواعد الاختصاص ، والقانون ، فضلا عن الانحراف بالسلطة ، وانعدام السبب، 
والتناقض بين مضمون القرار وسلوك الأكاديمية المدعى عليها ، وكل ذلك مما يجعـل القـرار   

  .قراراً منعدما 
قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة   2/11/1992ر الدعوى بجلسة وأثناء تحضي

مذكرة طلبت فيها إخراجها من الدعوى على أساس أن الأكاديمية منظمة مستقلة عـن الأمانـة   
العامة لها أنظمتها ولوائحها التى تدير لها شئون موظفيها دون تدخل من الأمانة العامـة ، وأن  

  .ة هي علاقة قائمة بين المدعى والأكاديمية علاقة التبعية الوظيفي
كما قدمت الأكاديمية مذكرة بدفاعها أقرت فيه بولاية المحكمة على مـوظفي الأكاديميـة   
وباختصاصها بنظر الدعاوى المرفوعة من موظفيها استنادا إلى أن الأكاديمية تقـدمت بطلـب   

  .ظامها الأساسي وألزمت نفسها بقرارات المحكمة في ن 1987الانضمام في عام 
وقالت الأكاديمية في مذكرتها أن تخفيض عدد العاملين بالأكاديميـة والاسـتعانة بعمالـة    
مؤقتة منخفضة التكاليف قد تم تطبيقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وقـد صـدر   
القرار المطعون فيه تبعا لذلك من سلطة تملك إصداره بناء علـى قـرارات تحكـم المنظمـات     
المتخصصة التابعة للجامعة العربية ، وقد أقر المجلس مسـتحقات المـوظفين المسـتغنى عـن     



 

خدماتهم والضوابط الموضوعية لتقديرها واستكمال التعويضات ، وأن مجرد هذا الإقـرار مـن   
  .قبل المجلس يجعل الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعى 

إلغاء القرار السلبي بتراخـى مـدير عـام    كما قدم المدعى في نفس الجلسة طلباً جديداً ب
  .الأكاديمية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بشمول ولاية المحكمة بالأكاديمية 

قدم المدعى مذكرة تعرض فيها للطلب الإضافي الذى تقدم به في جلسة  8/11/1992وفي 
لخضـوع   بشأن تراخى المدير العام للأكاديمية في اتخاذ الإجـراءات النهائيـة    2/11/1992

الأكاديمية لولاية المحكمة فذكر أن الأكاديمية على الرغم من أنها هي التـى أصـدرت النظـام    
فتقـدمت   1991الأساسي للموظفين فقد تراخت في تقديم الطلب حتى تم فصل الموظفين في عام 

بطلب الانضمام للمحكمة ، ولا يغير من هذا التراخى المتعمد مـا دفعـت بـه     1992في يونيو 
وأكـد المـدعى أن هـذا    . فهذا قول لا يعتد به  1987كاديمية من سبق تقديم الطلب في عام الأ

التراخى يعتبر قراراً سلبيا صادراً من الأكاديمية حجب ولاية المحكمة عن نظر دعاوى موظفي 
الأكاديمية ومنهم المدعى الذى يحق له طلب إلغاء هذا القرار وما يترتب عليه مـن آثـار فـي    

  . ولاية المحكمة وامتدادها لنظر الدعوى الماثلة مقدمتها 
وأضاف المدعى أنه لا وجه لما قد يثار من أن هذا القرار سلبي لم يسبقه تظلم ذلك لأنـه  
سبق للمدعى أن قدم قبل هذا التظلم من خلال صحيفة الدعوى الماثلة التى يعتبرها بمثابة التظلم 

  .المنشود 
  :مة تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه إلى قدم مفوض المحك 22/11/1992وفي 

إخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدعوى لانتفاء صفتها في توجيه   :أولا 
  .الخصومة إليها 

عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى الإضافي بإلغاء القرار السلبي نظراً لعدم سابقة   :ثانيا 
  .التظلم 

الطلبات الأصلية إلغاء واستحقاقاً لانحسار ولاية المحكمة عن نظر المنازعـة   عدم قبول  :ثالثا 
  .موضوع تلك الطلبات ، والأمر بمصادرة الكفالة 

  
حيث أبدى أطراف الخصومة ملاحظـاتهم   12/1/1993وقد نظرت الدعوى بجلسة يوم 

ررت المحكمة على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وصمم المفوض على ما ورد بتقريره ، ثم ق
، وأذنـت بـالإطلاع وتقـديم     21/1/1993حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم الموافـق  

  .مذكرات خلال ثلاثة أيام 



 

وقد تقدمت الأكاديمية بمذكرة أضافت فيها ، إلى ما سبق لها ذكره طلبا احتياطيا بإدخـال  
  .ا في الدعوى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة خصما منضم

  

  المحكمــة

  ـــ

  بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة ،
من حيث أنه فيما يتعلق بالدفع بإخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة مـن هـذه    
الدعوى فإن المدعى كان من عداد موظفي الأكاديمية وهي إحدى المنظمات العربية المتخصصة 

ستقل بشخصيتها المعنوية عن الأمانة العامة ، وأن القرار المطعون فيه صادر عن مـدير  التى ت
عام تلك الأكاديمية ، فمن ثم لا صفة للأمانة العامة في هذه الخصومة مما يتعين معـه الحكـم   

  .بإخراجها من الدعوى 
لأكاديميـة  ومن حيث أنه فيما يتعلق بولاية هذه المحكمة لنظر هذه الدعوى المقامة على ا

من النظام الأساسي لهذه المحكمة فإن امتـداد   17العربية للنقل البحري ، فإنه وفقا لنص المادة 
ولايتها إلى الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن جامعة الدول العربية منوط بقرار يصدر بذلك مـن  

عن موافقتها على  مجلسها ، وتقديم طلب بذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تعرب فيه
النظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها ، ثم يعقب ذلك قرار الأمين العام بالموافقـة  

  .على الطلب ، وهو قرار منشئ لامتداد الولاية إلى الهيئة أو المؤسسة المعنية 
بشـمولها   1987ومن حيث أنه على الرغم من أن الأكاديمية قد تقدمت بطلب منذ عـام  

قد نص  1988بولاية المحكمة ، وعلى الرغم من أن نظامها الأساسي للموظفين الصادر في عام 
صراحة على إخضاعها لولاية المحكمة ، فإن الثابت من الأوراق أن موافقة الأمين العام لجامعة 

  . 7/7/1992الدول العربية على الطلب لم تتم إلا في 
على بسط ولايتها على الهيئات والمؤسسـات  ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 

المنبثقة عن الجامعة من تاريخ موافقة الأمين العام للجامعة على طلبها الذى تعـرب فيـه عـن    
التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها ، وعلى القضاء بانحسار ولايتهـا  

مـن   21تلك الموافقة ، كما أن المـادة  عن النظر في كافة القرارات التى صدرت قبل صدور 
النظام الأساسي للمحكمة قد نصت على عدم قبول الدعوى المرفوعة إلى المحكمة عـن وقـائع   

  .سابقة على سريانه 



 

الأكاديميـة  ، وأن خضوع  24/4/1991ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 
وأن نظامها الأساسـي للمـوظفين قـد     1978لولاية المحكمة بحجة أنها تقدمت بطلبها في عام 

أخضعها لولاية المحكمة ذلك لأن الطلب في المقام الأول ، لم تستكمل إجراءاته طبقـا لأحكـام   
من النظام الأساسي للمحكمة ، وأن ولاية هذه المحكمة واختصاصها بنظر الـدعوى   17المادة 

إنما يقرره النظـام الأساسـي   أمر لا تقرره الأنظمة الأساسية لموظفي المنظمات ولا الخصوم و
للمحكمة ، وهي تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، كما أنه لا وجه لطلب الأكاديمية 
بإدخال الأمين المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة خصما منضما في الدعوى بعد أن انتهت 

  .المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لانحسار ولايتها عن نظرها 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  :حكمت المحكمة 

  .بإخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدعوى لانتفاء صفتها   :أولا  

  .بعدم قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمة عن نظرها ، وأمرت برد الكفالة   :ثانيا  
  

  ثنـين الموافـق  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الا   
25/1/1993 .  

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى

  



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحىد عب/الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  :أصدرت الحكم التالي 

  م1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  ق 26لسنة   166في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  أحمد عز الدين مدنى/ السيد 

  ضد

  لأستاذ الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد ا -3

  السيد رئيس الأكاديمية العربية للنقـل البحري  -4

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

  20/11/1991الدول العربية بتاريخ بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الإدارية لجامعة 
  :أقام المدعى هذه الدعوى ابتغاء الحكم بما يأتى 

فيما تضمنه من إنهاء خدمتـه   1991لسنة  162وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   : أولا
  .م 1/8/1991بالأكاديمية العربية للنقل البحرى اعتباراً من 

  :وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع تسوية مستحقاته على النحو الآتي   :ثانيا 
تب الأخير المعدل وفق قـرار مجلـس   حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الرا - 1

  . 1982لسنة  4195الجامعة رقم 



 

حساب التعويضات المنصوص عليها في عجز المادة الأولى من القرار المطعـون   - 2
 .فيه على أساس إجمالي الراتب المعدل وفق قرار مجلس الجامعة سالف الذكر

 5043قم أحقيته في التعويض المجزى المنصوص عليه في قرار مجلس الجامعة ر - 3
 .م ويحسب هذا التعويض وفق الراتب ومدة الخدمة 1990لسنة 

لسـنة   4195فرق الراتب المستحق اعتباراً من تنفيذ قرار مجلس الجامعـة رقـم    - 4
م وحتى انتهاء الخدمة أو استصحاب الزيادة الناجمة معه حـال اسـتمراره   1982

ض المجـزى لـو   بالخدمة على أن يكون بالخيار بين ترك الخدمة وتقاضي التعوي
 .الاستمرار في الخدمة 

  
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه ، أنه مشوب بعيب مخالفة الشكل والإجـراءات  
وقواعد الاختصاص ، وأحكام القانون ، فضلا عن الانحراف بالسلطة وانعدام السبب والتنـاقض  

  .بين مضمون القرار وسلوك الجهة الإدارية المدعى عليها 
مانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة طلبت فيها إخراجهـا مـن الـدعوى،    تقدمت الأ

تأسيسا على أن المدعى ليس من عداد موظفيها ، لكنه من عداد موظفي الأكاديمية العربية للنقل 
البحري ، وهي منظمة عربية مستقلة بشخصيتها المعنوية عن الأمانة العامـة لجامعـة الـدول    

  .العربية 
ضر عن الأكاديمية العربية للنقل البحرى رفض الدعوى تأسيسا على أن القرار وطلب الحا

م الذى 25/10/1989المطعون فيه صدر في إطار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 
يقضى بأن تعتمد الأكاديمية في تسيير نشاطها على التمويل الذاتي وأن تخضع للهيكلة والترشيد 

  المتخـذ فـي دورة انعقـاده العـادي      1086الاقتصادي والاجتماعي رقـم  وفقا لقرار المجلس 
  ) .47(رقم 

وقد ترتب على التزام الأكاديمية بهذين القرارين ، أن اضطرت إلى خفض إعداد العاملين 
الدائمين بها ، والاستعانة بعمالة مؤقتة ، وكان ذلك هو السبب والغايـة مـن إصـدار القـرار     

لا تثريب عليها ، إن هي التزمت بـالقرارات الصـادرة مـن المجلـس     المطعون فيه وبالتالي ف
  .الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد 

وأضافت الأكاديمية قولها أن هذه الدعوى ، تدخل في اختصاص المحكمة وفقا لأحكام نظم 
  .الجامعة ونظام المحكمة الأساسي ، وكذلك نظام موظفي الأكاديمية 



 

ضاف المدعى إلى طلباته المشار إليها طلبا جديداً حاصله الحكـم  وأثناء تحضير الدعوى أ
بإلغاء القرار السلبى بتراخى مدير عام الأكاديمية العربية للنقل البحري في اتخـاذ الإجـراءات   

 2/7/1988الخاصة بشمول ولاية المحكمة على الأكاديمية ، وقال شرحا لهذا الطلب أنه بتاريخ 
بوضع النظام الأساسـي لمـوظفي    1988لسنة  182يمية القرار رقم أصدر المدير العام للأكاد

من هـذا النظـام علـى     58، ونصت المادة  2/7/1988الأكاديمية موضع التنفيذ اعتباراً من 
اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بنظر المنازعات التى تنشأ عند تطبيقه وفقـا  

من ذات النظـام علـى أن    61ئحتها الداخلية ونصت المادة لأحكام النظام الأساسي للمحكمة ولا
يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة للتنفيذ ، وأضاف المدعى قوله أن المدير العـام  

 17للأكاديمية قد تراخى في تقديم طلب الالتحاق إلى ولاية المحكمة الإدارية للجامعة وفقا للمادة 
نتهاء فصله من وظيفته بالقرار المطعون فيه ، وهذا التراخي يعتبـر  من نظامها الأساسي حتى ا

قراراً سلبيا يستوجب الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، أما عن التظلم فإن صحيفة الـدعوى تحمـل   
  .معنى، التظلم من هذا القرار السلبي وتحقق الهدف المنشود 

  :طلب الحكم بما يأتي قدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه غلى 
  .إخراج الأمانة العامة من الدعوى لانتفاء صفتها في توجيه الخصومة إليها   :أولا 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى الإضافي بإلغاء القرار السلبي للأكاديمية فيمـا    :ثانيا 

ريـة  تضمنه من تراخى في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالانضـمام إلـى المحكمـة الإدا   
للجامعة، نظراً لعدم سابقة التظلم من هذا القرار قبل الطعن عليه أمام قضاء هذه المحكمة 

  .بطلب إلغائه 
عدم قبول الطلبات الأصلية في الدعوى إلغاء واستحقاقاً لانحسار ولاية المحكمة عن نظر   :ثالثا 

  .طلبات ، والأمر بمصادرة الكفالة المنازعة موضوع تلك ال
  

حيث أبدى أطراف الخصومة ملاحظاتهم علـى   12/1/1993ى بجلسة يوم نظرت الدعو
الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وصمم المفوض على ما ورد بتقريره عنها ثم قررت المحكمـة  

م مع التصـريح بـالإطلاع   21/1/1993حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة اليوم الموافق 
هذه المدة قدمت الأكاديمية مذكرة رددت فيهـا سـابق    وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام ، وخلال

دفاعها ، وأضافت إليه طلبا احتياطيا بإعادة الدعوى للمرافعة لإدخال الأمـين العـام المسـاعد    
  .للشئون الاقتصادية في الجامعة ، خصما منضما في الدعوى 

  



 

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 
  :حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بما يأتي 

إلغاء القرار السلبى المتمثل في تراخي المدير العام للأكاديمية العربية للنقل البحري فـي    :أولا 
  .تقديم طلب انضمام الأكاديمية إلى ولاية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية قضاء

فيما تضمنه مـن إنهـاء هـذا     1991لسنة  162رار رقم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الق  :ثانيا 
  .القرار مع تسوية مستحقاته وذلك على النحو الموضح بوقائع هذا الحكم 

  
وحيث أنه فيما يتعلق بطلب إخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من هذه الـدعوى  

ربية المتخصصة التـى  أن المدعى كان من عداد موظفي الأكاديمية ، وهي إحدى المنظمات الع
تستقل بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة وأن القـرار   
المطعون فيه صادر عن مدير عام تلك الأكاديمية ومن ثم فلا صفة للأمانة العامة للجامعة فـي  

  .هذه الخصومة بما يتعين معه الحكم بإخراجها من الدعوى
من النظام الأساسي  17ما يتعلق بولاية المحكمة لنظر هذه الدعوى فإن المادة وحيث أنه في

  :يشمل اختصاص المحكمة: للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تنص على أن 
  .الهيئات العامة لجامعة الدول العربية   -أ 
لـى  كل هيئة أو مؤسسة منبثقة عن الجامعة بقرار من مجلسها إذا تقـدمت بطلـب إ    -ب

الأمين العام يوافق عليه وينص على التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمـة  
  .وتنفيذ أحكامها 

وحيث أنه وفقا لهذا النص فإن امتداد الولاية القضائية لهذه المحكمة إلى المنظمات العربية 
إلـى   المتخصصة منوط بقرار يصدر من مجلسها التشريعي في هذا الصدد وبتقديم طلب بـذلك 

الأمين العام لجامعة الدول العربية تعرب فيه المنظمة عن موافقتها علـى النظـامين الأساسـي    
والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها ، ثم يعقب ذلك قرار من الأمين العام للجامعة بالموافقة علـى  

  .هذا الطلب 
ة على طلب المنظمة وحيث انه تأسيسا على ما تقدم فإن قرار الأمين العام للجامعة بالموافق

في هذا الشأن هو الإجراء المنشئ لامتداد الولاية القضائية للمحكمة إلى المنظمـة ذات الشـأن،   
  .ومن تاريخه تبدأ هذه المحكمة في ممارسة وظيفتها القضائية 



 

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انحسار ولايتها عن الدعاوى التى تقدم ضـد  
من النظام الأساسي وعلى بسط هـذه الولايـة    17بل تنفيذ ما ورد بالمادة هيئات أو منظمات ق

ابتداء من تاريخ موافقة الأمين العام لجامعة الدول العربية على طلب المنظمة الذى تعرب فيـه  
  .عن التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها 

نسبة للأكاديمية العربية للنقل البحري بموجـب  وحيث أن ولاية هذه المحكمة قد انعقدت بال
والذى يبدأ مـن تاريخـه    7/7/1992بتاريخ  121قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية رقم 

سريان النظام الأساسي للمحكمة على هذه الأكاديمية بما يتضمنه من قواعد إجرائيـة وبالتـالي   
  .انعقاد ولايتها القضائية عليها 

ارين المطعون فيهما قد صدرا في تاريخ سابق على تاريخ موافقة الأمـين  وحيث أن القر
العام لجامعة الدول العربية على انضمام الأكاديمية إلى الولاية القضائية لهذه المحكمـة السـابق   

مـن   17بيانه ، أي قبل اكتمال إجراءات انعقاد هذه الولاية بالنسبة للأكاديمية وفقا لنص المادة 
اسي للمحكمة ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لانحسار ولايـة المحكمـة عـن    النظام الأس

من نظامها الأساسي ولا وجه لما أوردته الأكاديمية مـن   21نظرها ووفقا لمقتضى أحكام المادة 
التمسك بولاية المحكمة بالنسبة للدعوى الماثلة ومن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال الأمين 

ون الاقتصادية في الجامعة خصما فيها ، وذلك لأن الولاية القضـائية تـدخل فـي    المساعد للشئ
صميم المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا تتوقف على اتفاقات الخصوم أو طلباتهم ، بل تقضى 
فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، أما بالنسبة لطلب إدخال الأمين العام المساعد للجامعة خصما في 

ى فلا ترى المحكمة وجها لهذا الطلب بعد أن انتهت إلى عدم قبـول الـدعوى لانحسـار    الدعو
  .ولايتها القضائية عن نظرها 

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 

  .بإخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدعوى لانتفاء صفتها   :أولا  

  .لمحكمة عن نظرها ، وأمرت بمصادرة الكفالة بعدم قبول الدعوى لانحسار ولاية ا  :ثانيا  
  الموافـق الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

21/1/1993 .  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد اسة المشكلة علنا برئ

  العزيز بن على الراجحىعبد /الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  :أصدرت الحكم التالي 

  م1993عادي في يناير خلال دور انعقادها غير ال

  ق 26لسنة   165في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  إبراهيم محمد هاشم/ السيد 

  ضد

  السيد الأستاذ الأمين العام لجامعة الدول العربية -1

  ية العربية للنقـل البحريـالسيد رئيس الأكاديم -2

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

مـة الإداريـة لجامعـة الـدول العربيـة بتـاريخ       بصحيفة أودعـت سـكرتارية المحك  
  :م  أقام المدعى هذه الدعوى ابتغاء الحكم بما يأتى 20/11/1991

فيما تضمنه من إنهاء خدمتـه   1991لسنة  160وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   : أولا 
  .م1/8/1991بالأكاديمية العربية للنقل البحرى اعتباراً من 

  :ضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع تسوية مستحقاته على النحو الآتي وفي المو  :ثانيا 
حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأخير المعدل وفـق قـرار مجلـس     - 1

  . 1982لسنة  4195الجامعة رقم 



 

حساب التعويضات المنصوص عليها في عجز المادة الأولى من القرار المطعون فيه  - 2
 .تب المعدل وفق قرار مجلس الجامعة سالف الذكرعلى أساس إجمالي الرا

 5043أحقيته في التعويض المجزى المنصوص عليه في قرار مجلس الجامعة رقـم   - 3
 .م ويحسب هذا التعويض وفق الراتب ومدة الخدمة 1990لسنة 

لسـنة   4195فرق الراتب المستحق اعتباراً من تنفيذ قرار مجلـس الجامعـة رقـم     - 4
دمة أو استصحاب الزيادة الناجمة معـه حـال اسـتمراره    م وحتى انتهاء الخ1982

بالخدمة على أن يكون بالخيار بين ترك الخدمة وتقاضي التعـويض المجـزى لـو    
 .الاستمرار في الخدمة 

  
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه ، أنه مشوب بعيب مخالفة الشكل والإجـراءات  

ن الانحراف بالسلطة وانعدام السبب والتنـاقض  وقواعد الاختصاص ، وأحكام القانون ، فضلا ع
  .بين مضمون القرار وسلوك الجهة الإدارية المدعى عليها 

تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة طلبت فيها إخراجهـا مـن الـدعوى،    
نقل تأسيسا على أن المدعى ليس من عداد موظفيها ، لكنه من عداد موظفي الأكاديمية العربية لل

البحري ، وهي منظمة عربية مستقلة بشخصيتها المعنوية عن الأمانة العامـة لجامعـة الـدول    
  .العربية 

وطلب الحاضر عن الأكاديمية العربية للنقل البحرى رفض الدعوى تأسيسا على أن القرار 
م الذى 25/10/1989المطعون فيه صدر في إطار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 

قضى بأن تعتمد الأكاديمية في تسيير نشاطها على التمويل الذاتي وأن تخضع للهيكلة والترشيد ي
  المتخذ في دورة انعقاده العادي 1086وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

  ) .47(رقم 
وقد ترتب على التزام الأكاديمية بهذين القرارين ، أن اضطرت إلى خفض إعداد العاملين 

لدائمين بها ، والاستعانة بعمالة مؤقتة ، وكان ذلك هو السبب والغايـة مـن إصـدار القـرار     ا
المطعون فيه وبالتالي فلا تثريب عليها ، إن هي التزمت بـالقرارات الصـادرة مـن المجلـس     

  .الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد 
حكمة وفقا لأحكام نظم وأضافت الأكاديمية قولها أن هذه الدعوى ، تدخل في اختصاص الم

  .الجامعة ونظام المحكمة الأساسي ، وكذلك نظام موظفي الأكاديمية 



 

وأثناء تحضير الدعوى أضاف المدعى إلى طلباته المشار إليها طلبا جديداً حاصله الحكـم  
بإلغاء القرار السلبى بتراخى مدير عام الأكاديمية العربية للنقل البحري في اتخـاذ الإجـراءات   

 2/7/1988ة بشمول ولاية المحكمة على الأكاديمية ، وقال شرحا لهذا الطلب أنه بتاريخ الخاص
بوضع النظام الأساسـي لمـوظفي    1988لسنة  182أصدر المدير العام للأكاديمية القرار رقم 

من هـذا النظـام علـى     58، ونصت المادة  2/7/1988الأكاديمية موضع التنفيذ اعتباراً من 
الإدارية لجامعة الدول العربية بنظر المنازعات التى تنشأ عند تطبيقه وفقـا  اختصاص المحكمة 

من ذات النظـام علـى أن    61لأحكام النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها الداخلية ونصت المادة 
يصدر المدير العام القرارات والتعليمات اللازمة للتنفيذ ، وأضاف المدعى قوله أن المدير العـام  

 17قد تراخى في تقديم طلب الالتحاق إلى ولاية المحكمة الإدارية للجامعة وفقا للمادة للأكاديمية 
من نظامها الأساسي حتى انتهاء فصله من وظيفته بالقرار المطعون فيه ، وهذا التراخي يعتبـر  
قراراً سلبيا يستوجب الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، أما عن التظلم فإن صحيفة الـدعوى تحمـل   

  .لتظلم من هذا القرار السلبي وتحقق الهدف المنشود معنى، ا
  :قدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأى القانوني انتهى فيه غلى طلب الحكم بما يأتي 

  .إخراج الأمانة العامة من الدعوى لانتفاء صفتها في توجيه الخصومة إليها   :أولا 
إلغاء القرار السلبي للأكاديمية فيمـا  بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى الإضافي ب  :ثانيا 

تضمنه من تراخى في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالانضـمام إلـى المحكمـة الإداريـة     
للجامعة، نظراً لعدم سابقة التظلم من هذا القرار قبل الطعن عليه أمام قضاء هذه المحكمة 

  .بطلب إلغائه 
استحقاقاً لانحسار ولاية المحكمة عن نظر عدم قبول الطلبات الأصلية في الدعوى إلغاء و  :ثالثا 

  المنازعة موضوع تلك الطلبات ، والأمر بمصادرة الكفالة ز
  

حيث أبدى أطراف الخصومة ملاحظاتهم علـى   12/1/1993نظرت الدعوى بجلسة يوم 
الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وصمم المفوض على ما ورد بتقريره عنها ثم قررت المحكمـة  

م مع التصـريح بـالإطلاع   21/1/1993نطق بالحكم فيها بجلسة اليوم الموافق حجز الدعوى لل
وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام ، وخلال هذه المدة قدمت الأكاديمية مذكرة رددت فيهـا سـابق   
دفاعها ، وأضافت إليه طلبا احتياطيا بإعادة الدعوى للمرافعة لإدخال الأمـين العـام المسـاعد    

  .في الجامعة ، خصما منضما في الدعوى للشئون الاقتصادية 
  



 

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 
  :حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بما يأتي 

إلغاء القرار السلبى المتمثل في تراخي المدير العام للأكاديمية العربية للنقل البحري فـي    :أولا 
  .مام الأكاديمية إلى ولاية المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية قضاءتقديم طلب انض

فيما تضمنه مـن إنهـاء هـذا     1991لسنة  162بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   :ثانيا 
  .القرار مع تسوية مستحقاته وذلك على النحو الموضح بوقائع هذا الحكم 

  
العامة لجامعة الدول العربية من هذه الـدعوى  وحيث أنه فيما يتعلق بطلب إخراج الأمانة 

أن المدعى كان من عداد موظفي الأكاديمية ، وهي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التـى  
تستقل بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة وأن القـرار   

ومن ثم فلا صفة للأمانة العامة للجامعة فـي  المطعون فيه صادر عن مدير عام تلك الأكاديمية 
  .هذه الخصومة بما يتعين معه الحكم بإخراجها من الدعوى

من النظام الأساسي  17وحيث أنه فيما يتعلق بولاية المحكمة لنظر هذه الدعوى فإن المادة 
  :يشمل اختصاص المحكمة: للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تنص على أن 

  .ئات العامة لجامعة الدول العربية الهي  -أ 
كل هيئة أو مؤسسة منبثقة عن الجامعة بقرار من مجلسها إذا تقـدمت بطلـب إلـى      -ب

الأمين العام يوافق عليه وينص على التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمـة  
  .وتنفيذ أحكامها 

ه المحكمة إلى المنظمات العربية وحيث أنه وفقا لهذا النص فإن امتداد الولاية القضائية لهذ
المتخصصة منوط بقرار يصدر من مجلسها التشريعي في هذا الصدد وبتقديم طلب بـذلك إلـى   
الأمين العام لجامعة الدول العربية تعرب فيه المنظمة عن موافقتها علـى النظـامين الأساسـي    

عام للجامعة بالموافقة علـى  والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها ، ثم يعقب ذلك قرار من الأمين ال
  .هذا الطلب 

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم فإن قرار الأمين العام للجامعة بالموافقة على طلب المنظمة 
في هذا الشأن هو الإجراء المنشئ لامتداد الولاية القضائية للمحكمة إلى المنظمـة ذات الشـأن،   

  .لقضائية ومن تاريخه تبدأ هذه المحكمة في ممارسة وظيفتها ا



 

وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انحسار ولايتها عن الدعاوى التى تقدم ضـد  
من النظام الأساسي وعلى بسط هـذه الولايـة    17هيئات أو منظمات قبل تنفيذ ما ورد بالمادة 

 ابتداء من تاريخ موافقة الأمين العام لجامعة الدول العربية على طلب المنظمة الذى تعرب فيـه 
  .عن التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها 

وحيث أن ولاية هذه المحكمة قد انعقدت بالنسبة للأكاديمية العربية للنقل البحري بموجـب  
والذى يبدأ مـن تاريخـه    7/7/1992بتاريخ  121قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية رقم 

كمة على هذه الأكاديمية بما يتضمنه من قواعد إجرائيـة وبالتـالي   سريان النظام الأساسي للمح
  .انعقاد ولايتها القضائية عليها 

وحيث أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا في تاريخ سابق على تاريخ موافقة الأمـين  
بق العام لجامعة الدول العربية على انضمام الأكاديمية إلى الولاية القضائية لهذه المحكمـة السـا  

مـن   17بيانه ، أي قبل اكتمال إجراءات انعقاد هذه الولاية بالنسبة للأكاديمية وفقا لنص المادة 
النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لانحسار ولايـة المحكمـة عـن    

مـن  من نظامها الأساسي ولا وجه لما أوردته الأكاديمية  21نظرها ووفقا لمقتضى أحكام المادة 
التمسك بولاية المحكمة بالنسبة للدعوى الماثلة ومن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال الأمين 
المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة خصما فيها ، وذلك لأن الولاية القضـائية تـدخل فـي    

بل تقضى  صميم المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا تتوقف على اتفاقات الخصوم أو طلباتهم ،
فيها المحكمة من تلقاء نفسها ، أما بالنسبة لطلب إدخال الأمين العام المساعد للجامعة خصما في 
الدعوى فلا ترى المحكمة وجها لهذا الطلب بعد أن انتهت إلى عدم قبـول الـدعوى لانحسـار    

  .ولايتها القضائية عن نظرها 
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 

  .الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدعوى لانتفاء صفتها  بإخراج  :أولا  

  .بعدم قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمة عن نظرها ، وأمرت بمصادرة الكفالة   :ثانيا  
  الموافـق الخمـيس  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

21/1/1993 .  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 طفىعباس موسى مص



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحىعبد /الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد  /وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  : الآتيأصدرت الحكم 

  م1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  ق 26لسنة   162في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  إبراهيم محمد هاشم/ السيد 

  ضد

  السيد الأستاذ الأمين العام لجامعة الدول العربية -1

  لأستاذ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوماالسيد  -2

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة الإداريـة لجامعـة الـدول    
  :م طالبا في ختامها الحكم بما يأتي 25/8/1991العربية بتاريخ 

  :وبصفة أصلية : أولا 
بإلغاء قرار إنهاء خدمته من عمله بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع ما يترتب 
على ذلك من آثار في مقدمتها عودة المدعى إلى عمله واستحقاقه لراتبـه طـوال فتـرة    

  .حرمانه من أداء هذا العمل 
  :وبصفة احتياطية :  ثانيا 

  بينهما بأن يؤديا للمدعى مبلغا قدره مائة ألف بإلزام المدعى عليه على وجه التضامن فيما 



 

دولار أمريكى كتعويض يجبر الأضرار الناجمة عن قرار إنهاء خدمته بالمنظمة وإلزامها 
  .بالمصروفات 

  
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين بخدمة المنظمة بوظيفة تخصصي أول لمدة عـامين  

بخطاب  18/2/1991م وقد فوجئ بتاريخ 9/3/1987قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك اعتباراً من 
موجه إليه من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنظمة يخطره فيه بأن مدير عام المنظمة قد 
أمهله ثلاثة شهور يقدم خلالها ما يفيد عدم وجود علاقة وظيفية بآخر جهة كان يعمل بهـا قبـل   

  .مجلس التنفيذي للمنظمة في هذا الصددبالمنظمة وذلك تنفيذاً لقرارات ال التحاقه
بتقديم استقالته إلى السيد وزير الدولـة   8/5/1991أنه بادر في : ويستطرد المدعى قائلا 

والبحث العلمى لجمهورية مصر العربية الذى قبلها على الفور ثم جرى إخطار سـفارة مصـر   
إخطار مدير عام المنظمة مؤكـدة  بتونس بما يفيد قبوله الاستقالة ، وقامت هذه السفارة بدورها ب

انفصام كل صلة للمدعى بعمله السابق ، ورغم هذا فقد فوجئ برفض تجديد خدمته على سند من 
القول بأن مهلة الثلاثة شهور قد انقضت دون أن يقدم المدعى خلالها ما يفيـد إنهـاء علاقتـه    

حا أنه قام بإنهاء خدمته بعمله الوظيفية السابقة بالحكومة المصرية ، فتظلم من هذا القرار ، موض
السابق بوزارة التعليم والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية وتم إخطار المنظمة بذلك خـلال  
مهلة الثلاثة شهور المشار إليهما ، ولما لم يصله رد على هذا التظلم خلال سـتين يومـا علـى    

ية بالطلبات الموضحة في صدد هـذا  تقديمه بادر إلى رفع دعواه الماثلة خلال التسعين يوما التال
  .الحكم 

عقبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على الدعوى طالبة عدم قبول الدعوى 
كانت قد أخطرت المدعى بإثبات ما يؤكد عدم  11/2/1991شكلا ، تأسيسا على أنه بتاريخ 

ع إعطائه مهلة ثلاثة وجود علاقة وظيفية بينه وبين أية جهة أخرى لغرض تجديد خدمته م
م 6/3/1991شهور لإبراز المستندات الرسمية الدالة على ذلك ، فتظلم من هذا الإجراء بتاريخ 

  موضحة أن مدة خدمته تنتهى في يوم 3/4/1991وقد ردت المنظمة على هذا التظلم بتاريخ 
تسعين يوما بما يعنى رفض التظلم ومن ثم كان يتعين عليه إقامة الدعوى خلال ال 10/5/1991

  .التالية لهذا الإخطار ، وإذ تراخى عن ذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا 
أما عن الموضوع فقد قالت المنظمة أن الدعوى خليقة الرفض تأسيسا علـى أن المـدعى   
موظف مؤقت وتنتهى خدمته بانتهاء مدة تعيينه المؤقت ولم يصدر قرار بتجديـد هـذا التعيـين    

  .يس للمدعى أصل حق في الاستمرار بالخدمة المؤقت وبالتالي فل



 

وقد أودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة طلبت فيها الحكم بإخراجهـا مـن   
الدعوى تأسيسا على أنه لا يربطها بالمدعى أية علاقة وظيفية وأن علاقته كانـت قائمـة مـع    

خصيتها الاعتبارية عن جامعـة الـدول   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التى تستقل بش
  .العربية

  :وقدم مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى طلب الحكم بما يأتي 
إخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدعوى لانتفـاء صـفتها فـي توجيـه       :أولا 

  .الخصومة إليها 
لغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه مـن  قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإ  :ثانيا 

مع ما يترتب على ذلك من  10/5/1991عدم تجديد عقد المدعى لمدة أخرى بعد تاريخ 
  .آثـار 

  
حيث أبدى أطراف الدعوى ملاحظاتهم علـى   12/1/1993ونظرت الدعوى بجلسة يوم 

ذكرة ردد فيها سابق دفاعه الوجه المبين بمحضر الجلسة وقدم كل من المدعى وممثل المنظمة م
وطلب الحاضر عن الأمانة العامة إخراجها من الدعوى ، وتمسك المفوض بما جاء في تقريـره  

  . 21/1/1993ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة اليوم الموافق 
  

  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 
بإلغاء قرار إنهاء خدمته من عمله  أصلياالمدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم  حيث أن

بـإلزام   واحتياطيـا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع ما يترتب على ذلك من آثـار  
المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف دولار بمثابة تعويض عما أصـابه مـن   

  .قرار إنهاء خدمته أضرار بسبب 
وحيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت إخراجها من الدعوى لانعدام صفتها 
في هذه الخصومة ، وطلبت المنظمة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا ، وفـي الموضـوع   

  .برفضها ، وذلك على النحو السابق بيانه في معرض سرد الوقائع 
له صلة تربطه  من عداد موظفي المنظمة العربية ، ولم تكن وحيث أن المدعى كان

بالأمانة العامة للجامعة وظيفيا فإنه يتعين الحكم بإخراج الأمانة العامة للجامعة من الدعوى 
  .لانتفاء صفتها في هذه الخصومة 



 

وجهت  13/5/1991وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فالثابت من الأوراق أنه بتاريخ 
ية للتربية والعلوم والثقافة ، خطابا إلى المدعى تخطره فيه بيان المبالغ المحولة المنظمة العرب

  وذلك عن مدة خدمته للفترة من 10/2/1991لحسابه لدى الشركة التونسية للبنك في 
تاريخ انتهاء مدة الثلاثة شهور التى حددتها لتقديم ما يثبت  10/5/1991م حتى 9/3/1987

السابقة وقت بدء خدمته بالمنظمة ، كما أخطرته في ذات التاريخ أي  انتهاء علاقته بجهة عمله
م بكتاب آخر طلبت فيه تسليم ما لديه من ملفات ومهمات خاصة بالجهاز مع توجيه 13/5/1991

الشكر على ما بذله من جهد طوال مدة خدمته بالمنظمة ، فلا شبهه إذن في أن هذين الإخطارين 
فصحت فيه المنظمة عن إرادتها بعدم رغبتها في استمرار ينطويان على قرار إداري ، أ

  .الاستعانة بخدمات المدعى لديها كموظف مؤقت 
وحيث أنه خلال ستين يوما من تاريخ علمه بهذا القرار قدم تظلما إلى المنظمة ولمـا لـم   

ومن ثـم   يصله خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أقام دعواه الماثلة خلال التسعين يوما التالية ،
  .تكون الدعوى مقبولة شكلا 

صدر قرار المنظمـة   4/3/1987وحيث أنه عن الموضوع فالثابت بالأوراق أنه بتاريخ 
بتعيين المدعى تعيينا مؤقتا لمدة عامين اعتباراً من )  8/ت( العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم 

القرارات الآتية بتجديـد مـدة    ثم صدرت بعد ذلك 8/3/1987تاريخ تسلمه وقد تسلم عمله في 
  :تعيينه المؤقت على النحو التالي 

  . 31/7/1989بتجديد تعيينه حتى  29/4/1989بتاريخ  52/القرار رقم ت  -
  . 31/10/1989بتجديد تعيينه حتى   4/8/1989بتاريخ  84/القرار رقم ت  -
  

دم وجود علاقة بعثت له المنظمة خطابا تخطره فيه بتقديم ما يؤيد ع 11/2/1991وبتاريخ 
وظيفية مع آخر جهة كان يعمل بها قبل التحاقه بخدمة المنظمة سبق بيانه ورغم مـا أفـاد بـه    
المدعى من أنه كان قد تم إخطار المنظمة رسميا بما يفيد قبول استقالته من جهة عمله السـابق  

، ورغـم أن  بمجلس الجامعات بجمهورية مصر العربية خلال مدة الثلاثة الشهور المشار إليها 
دفاع المنظمة لم يدحض ما أفاد به المدعى في هذا الشأن خلال تحضير الدعوى إلا أنها تمسكت 

  .بسلامة ما اتخذته من إجراءات بصدد إنهاء خدمة المدعى 
وحيث أن المدعى يطعن على هذا الإجراء باعتباره منطويا علـى قـرار إداري بإنهـاء    

إساءة استعمال السلطة والانحراف بها تأسيسا على أن  خدمته بالمنظمة بدعوى أنه مشوب بعيب
نظام التوظيف بالمنظمة جاء خلوا من نص يوجب على الموظف المؤقت تقديم مـا يفيـد عـدم    
وجود علاقة وظيفية مع آخر جهة كان يعمل بها قبل التحاقه بخدمة المنظمة ، فضلا عن أن ذلك 



 

حيح قرار بإنهاء التعيين المؤقت دون سبب أو القرار هو في حقيقته وحسب تكييفه النظامي الص
  .مسوغ قانوني صحيح 

وحيث أن الثابت من تقصى علاقة المدعي بالمنظمة على النحو المشار إليه آنفا أن تعيينه 
ثم أعقب ذلك عدة قرارات بتجديد تعيينـه لمـدد    8/3/1989المؤقت بدأ بمدة عامين تنتهى في 
بتجديد تعيينه لمدة سبعة أيـام فقـط    11/2/1991بتاريخ  7/متفاوتة كان أخرها القرار رقم ت 

ورغم هذا فقط ظل على رأس وظيفته بالمنظمة قائما  8/3/1991حتى  28/2/1991اعتباراً من 
حتى أفصحت المنظمة عن إرادتها بعـدم حاجتهـا إلـى اسـتمرار      10/5/1991بأعبائها حتى 

  . 13/5/1991تهما إليه في خدماته بها كموظف مؤقت ، وذلك بموجب خطابين أرسل
وحيث أنه من الأصول الإدارية والقانونية المقررة أن التعيين المؤقت وتجديـده وكـذلك   
تحديد مدته يعتبر من الأمور المتروكة لتقدير الجهة الإدارية صاحبة العمل حسبما تـراه متفقـا   

ساءة استعمال السلطة بمقتضيات مصلحة العمل دون معقب عليها في هذا الشأن إلا بإثبات عيب إ
أو الانحراف بها ، كأن تكون قد حادت عن المصلحة العامة وتفيـت أغراضـا لا تمـت إلـى     

  .المصلحة العامة بأية صله 
وحيث أنه من المقرر أيضا أن القرار الإداري يتمتع بقرينه الصحة ما لم يثبت أنه مشوب 

قع عبء إثبات هذا العيب علـى عـاتق   بأي عيب من العيوب الموجبة للحكم ببطلانه قانوناً ، وي
  .من يدعى خلاف ما تدل عليه تلك القرينة 

وحيث أن قرار المنظمة العربية بعدم رغبتها في تجديد تعيـين المـدعى اعتبـاراً مـن     
، قد صدر بناء علـى سـلطتها    13/5/1991والمستفاد من خطابيها إليه بتاريخ  11/5/1991

في الأوراق أنها قد قصدت من ورائه تحقيق غرض آخـر لا  التقديرية في هذا الصدد ولم يثبت 
  .يمت إلى المصلحة العامة ، فمن ثم يكون ذلك القرار سليما من أي عيب يبطله قانونا 

ولا ينال من هذا النظر أن المنظمة العربية كانت قد طلبت من المدعى بموجب خطابهـا  
وظيفية بآخر جهة كان يعمل بها قبـل   تقديم ما يثبت عدم وجود علاقة 11/2/1991إليه بتاريخ 

بدء علاقته بها لإمكان تجديد تعيينه المؤقت ، ذلك أنه ليس من شأن هذا الطلـب ترتيـب حـق    
مكتسب للمدعى في تجديد تعيينه المؤقت بمجرد تقديم هذا الإثبات ، فأقصى ما يمكن حمل هـذا  

تراها المنظمة حتى ولو قدم هـذا  الطلب عليه هو ترتيب مجرد أمل في تجديد تعيينه للمدة التى 
  .الإثبات خلال مدة الثلاثة شهور التى حددتها له في هذا الخصوص 



 

وحيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعى لم يكن له حق مكتسب في تجديد تعيينه المؤقـت ،  
 فمن ثم لا يعتبر امتناع المنظمة عن تجديد هذا التعيين بمثابة قرار سلبي كان من الواجب عليها

  .اتخاذه وفقا للنظم واللوائح 
وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سـليم مـن الواقـع    

  .والقانون إلغاء وتعويضا خليقة بالرفض 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
 ـ      :أولا  ذه بإخراج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الـدعوى لانتفـاء صـفتها فـي ه

  .الخصومة
  .بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأمرت بمصادرة الكفالة  :ثانيا 

  
  صدر هذا الحكم وتلي علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق     

  .م21/1/1993
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  اريةالمحكمة الإد 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحىعبد /الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  : الآتيحكم أصدرت ال

  م1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  ق 26لسنة   121في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  حسن خليل ماهـر/ السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

م 23/3/1991الإدارية في  أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتارية المحكمة
  :طالبا الحكم بما يأتي 

  .بقبول الدعوى شكلا   :أولا 
بعودة المدعى لسابقة عمله بالأمانة العامة بالقاهرة واعتبار عقـد عملـه سـاريا     أصليا  :ثانيا 

ومنتجا لجميع آثاره من تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخ الحكم وفي ذات الوظيفة التـى  
ما يكون قد حرم منه من مرتب واستحقاقه للعلاوات والترقيـات   كان يشغلها مع صرف

  .ومساواته مع أقرانه في ذات الوظيفة والدرجة 
بإلغاء القرار المطعون فيه مع تقدير تعـويض الضـرر فـي الحـالتين      –واحتياطيا .. 

تعويضا يعادل متجمد مرتبه عن مدة الفصل من الخدمة وصـرف التعـويض المجـزى    



 

 1990قدره مجلس الجامعة العربية في دور الانعقاد العادي في تونس سنة  استرشاداً لما
  .للموظفين الذين يفقدون وظائفهم 

  

  وقد شرح المدعى دعواه ذاكراً أنه عين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ
وعندما صرحت . وظل متدرجا في سلم وظائف إلى درجة تخصصي ثالث  8/11/1971

العربية لموظفيها بالحصول على اجازات بدون راتب تقدم المدعى بعد أن تعاقد على الجامعة 
العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بطلب منحه إجازة خاصة بدون راتب لمدة ستة أشهر 

، وقد تسلم عمله بدولة الإمارات واستقر به  15/7/1980اعتباراً من  128وذلك بالقرار رقم 
) تلكس(رسالة  –بعد ثلاثة أشهر من بدء اجازته  – 15/10/1980نه تلقى في المقام فيها ولك

من الأمانة العامة تستدعيه للحضور فوراً إلى القاهرة وتنص على أنه تقرر إلغاء الاجازات 
الخاصة بدون راتب وتطلب منه العودة خلال شهر من تاريخها حتى لا يعتبر مستقيلا من 

خيرته الأمانة العامة بين العودة إلى عمله فوراً وبين إنهاء خدمته  ولدى عودة المدعى ،. الخدمة
بالفصل من العمل ، ونظراً لما تكلفه المدعى من قروض والتزامات مالية في جهة عمله 
بالخارج، فإنه لم يكن في وسعه إلا التوقيع على طلب إنهاء الخدمة من عمله بالأمانة العامة 

  . 12/11/1980بتاريخ  200للجامعة ، وصدر القرار رقم 
وأضاف المدعى أن ما اتبع معه من إجراءات لم يتبع مع غيره ، حيث عادت جهة الإدارة 

منح الاجازات الخاصة بدون راتب ، ومن بين زملائه السيد محمـد   25/12/1980فأباحت في 
هـاء  محمود لاشين الذى تقدم بطلب عودة للعمل وعاد مرة أخرى وذلك بعد أن تقدم بطلـب إن 

. خدمته ، وآخرون تنطبق عليهم نفس حالته منحوا أجازات خاصة دون مرتب ورجعوا لأعمالهم
وبالرغم من تقدم المدعي بالتماسات عديده فقد رفضت التماساته ، وقد جاء في مذكرة للمستشار 
القانوني للجامعة أن الأمانة العامة وضعت المدعى في موقف كان يصعب عليه فيه التحلل مـن  

ده مع دولة الإمارات ، وهو عامل اضطره إلى تقديم الاستقالة وأنه يبدو أن تصرف الأمانـة  عق
العامة كان مقصودا به توجيه إرادته إلى الاستقالة أكثر من حقه على العودة إليها حيث كانت في 

ذلك الوقت تتبع شتى الوسائل مع الموظفين للتخلص من أكبـر عـدد مـنهم لـدواعى ترشـيد        
  .قالانفا

كما ذكر المدعى أن ما حدث له تتوافر فيه شروط الإكراه المادى والأدبي الذى مارسـته  
جهة الإدارة معه ، بما يعدم كل اختيار لديه حيث توافرت فيه كل دواعي الرهبة ، ويعتبر قرار 

  .إنهاء خدمة المدعى كأن لم يكن فهو كالعدم لا يعتد به ولا يولد أثرا 



 

فقد ذكر المدعى أن انعدام اختياره وهو إكراه صاحب إرادته قـد  أما عن شكل الدعوى ، 
أدخله في مجال الاعفاء مما نصت عليه المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة من مواعيـد  

الصادر بإنهاء خدمتـه لأنـه    200لتقديم التظلمات ، كما أن المدعى لم يطلب إلغاء القرار رقم 
  .يعتبر كأن لم يكن صدر معدوما لا يرتب أثراً و

وأثناء تحضير الدعوى ، أضاف المدعى في مذكرة دفاعه أن القرار المطعون فيه صدر 
من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب الإسلامية والمشرف على جامعة الدول 

من صة وليست سلطة شرعية وهذا القرار صادر تخالعربية ومنظماتها بالقاهرة وهي جهة غير م
عام دون بيان ما إذا كان أمينا عاما اللأمين اغير صاحب صفة كما أنه صدر التوقيع عليه بعبارة 

للجامعة العربية أم لجامعة الشعوب الإسلامية ، ويعد هذا القرار غصبا للسلطة ينحدر إلى 
  .مستوى الفعل العادي المعدوم الأثر قانونا 

يستند إلى أي حكم من النظام الأساسي  وانتهى المدعى إلى أن القرار المطعون فيه لا
صة وليس من سلطات تخللموظفين وهو معدوم الأثر قانونا وصادر من سلطة وطنية غير م

  .الجامعة العربية وبالتالي فلا حجية له ويظل عقد عمل المدعى منتجا لآثاره 
شكلا حيث لم وفي المذكرة التى قدمتها الأمانة العامة بدفاعها ، دفعت بعدم قبول الدعوى 

وأقام دعواه في نفس التاريخ متجاوزا في ذلك المواعيـد   24/3/1991يتظلم المدعى إلا بتاريخ 
وعن الموضـوع ، ذكـرت   . المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 

ى لـم  الأمانة العامة أن القرار المطعون فيه جاء سليما ، فقد صدر بناء على طلب المدعى الـذ 
  .يتضرر منه بل حصل على كافة مستحقاته وهذا في ذاته قرينة على رضائه من القرار

أما توقيت منح الاجازات فهو من مطلق السلطة التقديرية بالإدارة توافق أو لا توافق عليها 
  .وفق المصالح العامة 

رأيـه  وقدم السيد مفوض المحكمة تقريرا ضمنه عرضا لوقائع الدعوى وانتهى فيه إلـى  
  .القانوني في الدعوى 

، نظرت المحكمة الدعوى ، وقدم المدعى مذكرة بدفاعه وتمسـكت   12/1/1993وبجلسة 
رت المحكمـة حجـز   رسيد المفوض بما ورد في تقريره وقالأمانة العامة بطلباتها كما تمسك ال
  .الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 

  المحكمــة

  ــــ

  .وبعد المداولة  ،وسماع الايضاحات بعد الإطلاع على الأوراق ، 



 

حيث أن المدعى دفع بأن القرار المطعون فيه معدوم الأثر قانونا وأنه صادر من سلطة 
  .صة وليس من سلطات بالجامعة العربية وأنه بالتالي لا حجية له تخوطنية غير م

المدعى لما وحيث أنه يتعين على المحكمة بادئ ذي بدء أن تبحث هذا الدفع الذى تقدم به 
يتصل به من تحديد ما إذا كانت مختصة ولائيا بنظر الدعوى ، وهو أمر يتعلق بالنظـام العـام   
ويتعين على المحكمة التصدي له بداية حتى إذا ما ثبتت لها هذه الولاية نظرت الـدعوى مـن   

  .ئياجوانبها الشكلية والموضوعية ، وإلا امتنع عليها نظر الدعوى وقضت بعدم اختصاصها ولا
من  12/11/1980وحيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 

الأمين العام للجمعية التأسيسية بجامعة الشعوب الإسلامية والعربية والمشرف على جامعة الدول 
العربية ومنظماتها بالقاهرة ، وقد جاء اسناد هذه الوظيفة إليه كـإجراء لجـأت إليـه سـلطات     

غيـر  رية مصر العربية بعد رفضها لقرارات القمة العربية في بغداد واعتبارها قـرارات  جمهو
شرعية وعزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلـة بتـأمين اسـتقرار الجامعـة العربيـة      

  .ومنظماتها في أداء أعمالها 
إلـى  وحيث أنه من الواضح أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد نقل الجامعة العربيـة  

تونس عن سلطة وطنية وليس عن إحدى سلطات الجامعة العربية بمقتضـى مـا يـنص عليـه     
ميثاقها، فلا تعتبر بالتالي تلك السلطة ممثلة للإرادة الذاتية للجامعة كمنظمة إقليمية تتكـون مـن   

  .مجموعة من الدول وتعبر عن إرادتها من خلال أجهزة معينة ووفقا لأحكام محددة 
لمحكمة لا تختص ولائيا بمنازعات تتعلق بقرارات صادرة عـن سـلطة   وحيث أن هذه ا

  .وطنية من قبيل القرار المطعون فيه 
  فلهذه الأسـباب

  ـــــ

  :حكمت المحكمة 
  .وأذنت برد الكفالة  ،بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 

  

  فقصدر هذا الحكم وتلي علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم الخميس الموا
  .م21/1/1993

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  على الراجحى العزيز بنعبد /الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  : الآتيأصدرت الحكم 

  م1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  ق 26لسنة   154في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  عبد الكريم عبد الغنى فولى -1

 ثروت محمد توفـيق -2

 سـن هـلالفؤاد ح -3

 عبد اللطيف محمد حافظ -4

 كمال عبد االله شهاب -5

 محمد السـمان محمد -6

 محمد بيومى منصور -7

  نبيلة عبد الرحمن سلطان -8

  ضد

  السيد الأستاذ الأمين العام لجامعة الدول العربية -1

  الأستاذ المدير العام لمكتب العمل العربيالسيد  -2

------------------------  



 

  الوقائع

  ــــ

م أقام المـدعون هـذه الـدعوى    18/7/1991أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  بصحيفة
  :ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع 

  :وبصفة أصلية :  أولا 

بإنهاء خدمة المدعين مـن الأول إلـى السـابع     1979لسنة  519بإلغاء القرار رقم  - 1
بإنهاء خدمة المدعية م 1979لسنة  538وبإلغاء القرار رقم   1/1/1980اعتباراً من 

  .م 15/1/1980الثامنة اعتباراً من 

بإعادة تسوية أوضاع المذكورين طبقا لما اتبع مع موظفي مكتب العمل العربي علـى   - 2
أثر نقل مقره من القاهرة وبصفة خاصة في كل ما يتصـل بالمرتبـات والعـلاوات    

 .والترقيات 

والبدلات والعلاوات التى كانت باستحقاق كل المذكورين لكافة المرتبات والتعويضات  - 3
تصرف لهم عن المدة من تاريح انتهاء خدمة كل منهم حتى تاريخ صـدور الحكـم   

 .بافتراض أن خدمتهم متصلة 

 .خمسون ألف دولار  50000الحكم لكل من المدعين بتعويض قدره   - 4
  
  :وبصفة احتياطية :  ثانيا 

وتسوية أوضـاعهم   1/9/1990الحكم للمدعين باعتبارهم مستمرين في الخدمة حتى  - 1
  .وصرف استحقاقاتهم 

حساب تعويضات انتهاء الخدمة والإجازات المتراكمة لكل من المدعين على أسـاس   - 2
 .النظم والمرتبات المطبقة في المقر المؤقت للجامعة بتونس 

 .خمسون ألف دولار   50000الحكم لكل من المدعين بتعويض مقداره   - 3
  

  :الاحتياط وعلى سبيل احتياط :  ثالثا 
 51الحكم بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس القواعد التى تضمنتها المـادة   - 1

من النظام الأساسي لموظفي ومستخدمى مكتب العمل العربي بالنسبة لمـن انتهـت   
  .خدمته بغير سبب تأديبي وبغير استقالة 



 

 .استحقاق المدعين لكل حقوقهم في صندوق مكافأة نهاية الخدمة  - 2

 .استحقاق المدعين لتعويضات الاجازات المتراكمة عن خدمتهم بمكتب العمل العربي - 3

استحقاق المدعين لكامل رواتبهم التى حرموا منها لفصلهم تعسفيا دون وجه حـق ،   - 4
حتى تاريخ صدور الحكم واستحقاقهم لهـذه المبـالغ    1/1/1980وذلك عن المدة من 

 .بصفة دورية حتى بلوغ سن الستين 

خمسون ألف دولار جبراً لمـا    50000ق كل من المدعين لتعويض مقداره  استحقا - 5
  .أصاب كل منهم من أضرار مادية ومعنوية 

  

وقال المدعون شرحا لدعواهم أن خدمتهم بدأت بمكتب العمل العربي كمعارين إليه من 
يفية جهات عملهم الأصلية ، ثم سويت أوضاعهم الوظيفية بوضعهم على درجات مالية وفئات وظ

دائمة وفقا لنظام موظفي مكتب العمل العربي واستمروا في أداء واجباتهم الوظيفية على هذا 
الأساس إلى أن فوجئوا بصدور القرارين المطعون فيهما ، وعلى أثر ذلك تظلموا إلى الأمين 

ا على درالعام لجامعة الدول العربية بالنيابة طالبين إلغاء هذين القرارين تأسيسا على أنهما قد ص
اعتبار أنهم معارون للعمل بمكتب العمل العربي في حين أنهم كانوا قد استقالوا من وظائفهم 

ولما لم يصلهم رد على هذا التظلم ، فقد اضطروا إلى اللجوء . السابقة على هذه الإعارة 
لوقت، لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظراً للظروف الاستثنائية التى كانت قائمة في ذلك ا

والتى حالت دون انعقاد المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وقد أنصفتهم المحكمة بتقرير 
تعويضهم عن الأضرار التى ترتبت على القرارين المشار إليهما ، إلا أن الأمانة العامة للجامعة 

م طعنت في هذا الحكم ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعد
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لجامعة الدول 
العربية ، ولما عادت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية إلى مقرها الدائم مع الأمانة العامة 

  .إلى القاهرة فقد بادروا برفع دعواهم أمامها بما تقدم من طلبات 

على القرارين المطعون فيهما أنهما مشوبان بعيب مخالفة أحكام النظـام  وينعى المدعون 
الأساسي لموظفي مكتب العمل العربي ومنطويان على خطأ جسيم ممن قام بإصدارهما حيث لم 

  .يقم بهما أي سبب من الأسباب المبررة لإنهاء الخدمة 

راجها من الدعوى لانتفاء قدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة طالبت فيها إخ
صفتها في هذه الخصومة ، كما ردت المنظمة العربية للعمل على الدعوى طالبة الحكم بعدم 



 

  ا من جهةاختصاص المحكمة ولائيا بنظرها تأسيسا على أن القرارين المطعون فيهما قد صدر
وى شكلا لعدم لا تختص المحكمة بالتعقيب على قراراتها ، كما طلبت الحكم بعدم قبول الدع

تقديم تظلمه من القرارين المطعون فيهما إلى مدير عام المنظمة خلال الميعاد المنصوص عليه 
في النظام الأساسي للمحكمة وفي الموضوع برفض الدعوى ، تأسيسا على أن المدعين ، قد 

ا من القاهرة اعتبروا مفصولين من الخدمة لعدم التحاقهم بوظائفهم بالمقر الجديد للمنظمة بعد نقله
وقد عقب المدعون على  19/7/1979إلى بغداد في الموعد المحدد الذى حددته لهم وغايته يوم 

دفاع كل من الأمانة العامة للجامعة والمنظمة العربية للعمل بمذكرات حاصل ما جاء فيها أنه لا 
أمينها العام يحق للأمانة العامة للجامعة أن تطلب الحكم بإخراجها من الدعوى ، وذلك لأن 

بالنيابة هو مصدر القرارين المطعون فيهما ، أما عن دفع المنظمة بعدم قبول الدعوى شكلا فإنه 
 19/7/1979غير جائز أصلا لانتفاء علمهم بالقرار الصادر باعتبارهم مفصولين من الخدمة في 

دم التحاقهم أي قبل صدور القرارين المطعون فيهما ، أما عن قولها بانتهاء خدمتهم بسبب ع
ستقيلا بوظائفهم فإنه قول غير قائم على أساس صحيح في القانون نظرا لأن اعتبار الموظف م

ة ن العمل يقوم على قرينة الاستقالة الضمنية ، وهذه القرينة منتفيعمن الخدمة بسبب الانقطاع 
ية المحلية ن السفر بناء على قرار صادر من السلطات المصرمبحقهم حيث أنهم كانوا ممنوعين 

  .في ذلك الوقت 
  :وقد قدم مفوض المحكمة تقريراً انتهى فيه إلى التوصية بالحكم بما يأتي 

برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرهـا وبـرفض     :أولا 
  .طلب الأمانة العامة إخراجها من الدعوى 

  .بالنسبة للمدعين الخمسة الأولى  بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد  :ثانيا 

بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين الثلاثة الأخيرين نظراً لعدم سابقة تظلمهم مـن    :ثالثا 
  .القرارين المطعون فيهما كل بحسب القرار الذى صدر بشأنه 

ص طبقا لما المدعين حسبما تقدره المحكمة في هذا الخصو عيمصادرة الكفالة بالنسبة لجم  :رابعا 
  .من النظام الداخلي للمحكمة  49تقضي به المادة 

  

وفيها أبدى أطراف الخصومة ملاحظاتهم على  12/1/1993ونظرت الدعوى بجلسة يوم 
الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقدم المدعون مذكرة بالتعقيب على تقرير مفـوض المحكمـة ،   

حكمة حجز الدعوى للنطق بـالحكم فيهـا   وقد صمم المفوض على ما ورد بتقريره ثم قررت الم
  .م21/1/1993بجلسة اليوم 



 

  

  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 

لسنة  519من حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الماثلة إلى الحكم بإلغاء القرارين رقمي 
وذلك فيما تضمناه من إنهاء خدماتهم  19/12/1979الصادر بتاريخ  1979لسنة  523و  1979

بمكتب العمل العربي مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على التفصيل الموضح في صـدور  
  .هذا الحكم 

ومن حيث أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت إخراجها من الـدعوى لانتفـاء   
عدم اختصاص المحكمة ولائيـا  صفتها في هذه الخصومة ، وطلب مكتب العمل العربي الحكم ب

  .بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا وبرفضها موضوعا 

ومن حيث أنه يتعين ابتداء وقبل التعرض لأي دفع أو دفاع آخر البحث في اختصاص هذه 
المحكمة بنظر النزاع المطروح ولائيا وهو أمر متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء 

بدوره إلى البحث في نشوء جامعة الدول العربية كمنظمة دولة إقليمية منشـأة  نفسها ، وهذا يجر 
بموجب اتفاقية دولية ، وتتمتع بشخصية دولية وإرادة مستقلة عن كافة الدول الأعضاء ، تعبـر  
عنها من خلال أجهزتها المنصوص عليها على وجه التحديد في ميثاقها وأنظمتها الداخلية مـن  

ة عامة على رأسها أمين عام يعينه مجلس الجامعة إلى غير ذلك من لجـان  مجلس للجامعة وأمان
  .وأجهزة ملحقة ومنظمات متخصصة 

ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين كانوا يعملون بالمنظمة العربية للعمـل التـى   
 ـ   ل كانت تتخذ من القاهرة مقراً لها ، وعلى أثر نقل مقر جامعة الدول العربية إلـى تـونس ونق

المنظمة العربية للعمل إلى بغداد لم يلتحق المدعون بوظائفهم بالمقر الجديـد لمنظمـتهم خـلال    
، بل ظلوا يعملون بـالمقر السـابق للمنظمـة     19/7/1979الموعد الذى حدد لهم وغايته يوم 

بإنهـاء خـدماتهم    29/12/1979بالقاهرة إلى أن صدر بحقهم القراران المطعون فيهما بتاريخ 
  .م 1/1/1980اً من اعتبار

كان قد  –أي قبل صدور القرارين المطعون فيهما  1979ومن حيث أنه في شهر مارس 
تقرر نقل مقر جامعة الدول العربية إلى مقر مؤقت لها في تونس وتحدد لجميع العـاملين فيهـا   

لين للالتحاق بوظائفهم في هذا المقر المؤقت وإلا اعتبروا مفصو 27/5/1979موعدا غايته يوم 



 

من الخدمة ، ومن ثم فإنه لم يكن ثمة وجود شرعى لجامعة الدول العربية بمقرهـا الـدائم فـي    
م وبالتـالي  1990حتى تاريخ عودتها إليه في عـام   1979القاهرة اعتباراً من شهر مارس عام 

ن وفق فإن ولاية التعبير عن إرادتها الذاتية خلال تلك الفترة كانت منوطة فقط بأمينها العام المعي
أحكام الميثاق بعد استقالة أمينها العام الأسبق على أثر صدور قرارات نقل الجامعة ومنظماتهـا  

  .إلى مقار أخرى غير مدينة القاهرة 

ومن حيث أن هذه المحكمة وهي محكمة دولية لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة 
أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيهـا  عن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية من خلال 

  .وفقا لما حددته المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة من نظامها الأساسي 

ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على القرارين المطعون فيهما أنهما 
صفه أمينا عاما وأن شخص مصدرهما بو 29/12/1979يحملان تاريخ صدورهما بالقاهرة في 

بالنيابة لجامعة الدول العربية أي في وقت لم يكن للجامعة وجود بمقرها الدائم بالقاهرة ، كما لم 
يكن للسيد الأمين السابق ذكره صلاحية التعبير عن إرادة الجامعة بعد نقلها إلى المقـر الجديـد   

لقراران المطعون فيهما قد المؤقت في تونس وتعيين أمين عام لها وفق نظامها ، ومن ثم يكون ا
صدرا من غير السلطات التابعة لجامعة الدول العربية حسبما ينص عليهـا ميثاقهـا وأنظمتهـا    

  .الداخلية

ومن حيث أنه لا ينال من هذا النظر أن مصدر القرارين المشار إليهما كان معينا تعيينـا  
ئم بالقاهرة إلى مقرها المؤقـت  صحيحا من السلطة الشرعية للجامعة قبل انتقالها من مقرها الدا

وتعيـين   1979في تونس  ، ذلك أنه بمجرد نقل الجامعة إلى هذا المقر المؤقت في شهر مارس 
أمين عام جديد لها في مقرها بتونس ، وعدم التحاق مصدر القرارين بوظيفته في مقر الجامعـة  

العربية وتكـون قراراتـه   بتونس فإنه يكون قد فقد صفته الأساسية كأحد منسوبي جامعة الدول 
  .وتصرفاته من ثم غير معبرة عن الإرادة الذاتية للجامعة 

ومن حيث أن اختصاص هذه المحكمة ينحصر فيما يصدر عن السلطات التابعة للجامعـة  
العربية ومؤسساتها من قرارات وتصرفات دون غيرها ، وأن الثابت مما تقدم وعلى وجه اليقين 

ما غير صادرين من إحدى هذه السلطات ، ومن ثم يتعين معه القضاء أن القرارين المطعون فيه
  .بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى

  
  



 

  
  
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأذنت برد الكفالة 

  
  الموافـق صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس    

  .م 21/1/1993
  

 سكرتير المحكمة

  أحمد بن همو

  رئيس المحكمة  

  عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الدائرة الثانيـة

  

  وكيل المحكمة  اليحيائي بن حمد عثمان بن عبد االله /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  محمد الطاهر شاش /الأستاذ الارياني وعبد االله أنس / الأستاذالسيدين وعضوية 

  محمد عبدالقادر عبداالله/ وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1992خلال دور انعقادها غير العادي لسنة 

  ق 26لسنة   124في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  أبو شوشهإسماعيل محمد السنوسي / السيد 

  ضد

  السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

بايـداع صـحيفتها   ة الماثلى الدعوالمدعى أقام   28/3/1991تتحصل الوقائع أنه بتاريخ 
  :الحكم في ختامها  اسكرتارية المحكمة طالب

فيما تضمنه من إنهـاء خدمـة    1979سنة ل 219بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   :أولا 
  .المدعي

وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وإلغاء كل   :ثانيا 
أثر ترتب عليه وما ينجم عن ذلك من تسوية حالة المدعى مع تدرجه في السلم الـوظيفي  

الاستمرار مع ما يترتب على ذلك  لهم رحتى بلوغه السن القانونية أسوة بأقرانه الذين قد
  .من آثار وفروق مالية 



 

إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا مـن    :ثالثا 
  .قيد الكفالة ومع حفظ حقوق المدعى الأخرى من أي نوع كانت 

  

اريخ أول أغسطس سنة وقال المدعى شرحا لدعواه أنه التحق بخدمة الجامعة العربية بت
أصدر  22/10/1979وظل يتدرج وظيفيا حتى وصل إلى درجة تخصصي أول وبتاريخ  1953

متضمنا إنهاء خدمة المدعى إجباريا اعتباراً  1979لسنة  219ة القرار رقم بانالأمين العام بالا
اعتباراً من ولدى عودة إدارة الجامعة العربية إلى القاهرة ومباشرة ذلك رسميا   1/1/1980من 

طالبا  30/12/1990فقد تقدم المدعى بتظلمه إلى الجهة المدعى عليها بتاريخ  1/11/1990
إعادة النظر في القرار سالف الذكر تأسيسا على أنه قرار منعدم لصدوره ممن لا يملك سلطة 

. ية ولمخالفته للنظام والشرع 1979إصداره بعد تعيين أمين عام جديد للجامعة في شهر سبتمبر 
بر بمثابة تعتوما من تقديمه فإن ذلك يوأضاف المدعى أنه لم يتلق رداً على تظلمه خلال ستين 

وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات . رفض للتظلم مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 
  :طويت على 

  .صورة من القرار المطعون فيه  - 1
 . 16/10/1979صورة من محضر لجنة شئون الموظفين بتاريخ  - 2

صورة من تعقيب الأمين العام بالإنابة على محضر لجنة شئون المـوظفين بتـاريخ    - 3
20/10/1979 . 

متضمنة رأيهـا فـي    25/3/1981صورة من مذكرة الإدارة العامة للتنظيم بتاريخ  - 4
 .القرار المطعون فيه بناء على الشكوى المقدمة من المدعى للسلطات المصرية 

 26/9/1990من المدعى إلى الأمين العام بالانابـة فـي    صورة من آخر تظلم مقدم - 5
  .لدى عودة الأمانة العامة إلى القاهرة من تونس 

  
كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم للمدعى بطلباته وقد ردت الأمانة العامة على 

طالبة الحكم بـرفض الـدعوى وإلـزام المـدعى      1/7/1992الدعوى بمذكرتها المؤرخة في 
  .مصروفات ومصادرة الكفالة وذلك وفق الثابت بأسباب مذكرتها بال

وإذ أبدى كل طرف من طرفي الدعوى ما لديها من مرافعة ودفاع مدعما بالمستندات وقدم 
  .مفوض المحكمة وجهة النظر القانونية حسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة 

قدم المدعى مـذكرة بدفاعـه    كما  14/1/1993وقد نظرت الدعوى بجلسة يوم الخميس 
  .وصمم على طلباته السابقة من حيث قبول الدعوى شكلا وموضوعا 



 

  
  
  
  

  المحكمــة

  ــــ

بعد الإطلاع على الأوراق والأدلة المقدمة وبعد المرافعـة وسـماع الايضـاحات وبعـد     
  .المداولة قانونا 

  :طالبا في ختامها  28/3/1991وحيث أن المدعى أقام دعواه بتاريخ 
  .فيما تضمنه من إنهاء خدمته 1979لسنة  219بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم   : أولا

وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من إنهاء خدمته وإلغاء كـل اثـر     :ثانيا 
يترتب عليه وما ينجم عن ذلك من تسوية حالة المدعى مع تدرجه في السـلم الـوظيفي   

انونية أسوة بأقرانه الذين قدر لهم الاستمرار مع ما يترتب على ذلك حتى بلوغه السن الق
  .من آثار وفروق مالية 

إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكـم بالنفـاذ     :ثالثا 
  . المعجل طليقا من قيد الكفالة ومع حفظ حقوق المدعى من أي نوع كانت 

  

  .واه على النحو الوارد ومصمم على طلباته وحيث قدم شرحا لدع
طالبة الحكم برفض الدعوى  1/7/1992وحيث دفعت جهة الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 

  .وإلزام المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة وذلك وفق الثابت بأسباب مذكرتها 
  .وحيث قدم المفوض تقريره والرأي القانوني على نحو ما هو وارد بالأوراق 

ومن حيث أنه من المبادئ المسلمة والأصول المقررة في قواعد المرافعات أن البحث في 
الاختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يسبق أي بحث آخر يتصل بشكل الـدعوى وبأوضـاع   
قبولها وهو من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتى يتعين على القضاء بهذه المثابة التصدي لها 

أولا قبل أن تتصدى لشكل الدعوى وأوضاع قبولها أو لموضوع الطلـب ذاتـه دون أن   بالبحث 
يتوقف ذلك على طلب من الخصوم إذ لا يمكن للقضاء بحث مسائل الشكل أو الموضوع إلا بعد 
أن يتأكد له ثبوت هذا الاختصاص فإن لم يثبت له ذلك تعين عليه الحكم بعدم اختصاصه ولائيـا  

تغلغل في مسائل الشكل وما يتصل بأوضاع قبـول الـدعوى أو التصـدي    لنظر النزاع دون ال
  . لموضوعها 



 

ومن ثم فقد بات حريا بهذه المحكمة أن تستظهر أولا مدى اختصاصها ولائيا بنظر دعوى 
الطعن الماثل حتى إذا ما خلصت من بحثها لهذه المسألة أنها غير مختصة ولائيـا بنظـر هـذا    

دم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون التغلغل في مسائل الشكل أو الطعن تعين عليها الحكم بع
الموضوع فإن كان الأمر هو العكس التفتت عن ذلك الدفع وقضت برفضه وأن ثبت لها العكس 

  .من ذلك تصدت للنظر في أوضاع قبول الدعوى ثم النظر في موضوعها 
مـن النظـام    25اسي والمادة من النظام الأس 17،  4،  3،  2،  1وذلك استناداً للمواد 

  .الداخلي لهذه المحكمة 
المؤرخ في  21وحيث الثابت أن المدعى قدم دعواه بتاريخ لاحق على صدور القرار رقم 

على أن القرار " الخاص بالتحاق الموظفين بالمقر الجديد بتونس ونص القرار  27/5/1979
ضع لأي طريق من طرق المراجعة أو بالإنابة تخ العاموكذلك القرارات التى تصدر من الأمين 

الطعن أو الاعتراض القضائي وصدر القرار السالف الذكر بموجب التفويض الصادر من 
وجاء بنص  3839برقم  31/3/1979إلى  27المؤتمر الاستثنائي المنعقد في بغداد من الفترة 

للنظر  31/3/1979الصادر بتاريخ  3941القرار أن المجلس فوض اللجنة السداسية بقراره رقم 
بموضوع أوضاع الموظفين بالمقر الجديد في تونس بعد ما خلا منصب الأمين العام باستقالة 

  .  71/79د  /3337محمود رياض وقبلت استقالته بالقرار رقم / السيد 
أسعد الأسعد المنصب بحكم القانون إلى أن تـم  / وحيث تولى الأمين العام بالإنابة السيد 

  .28/6/1979شاذلي القليبي أمينا عاما للجامعة من قبل مجلس الجامعة اعتباراً من تعيين السيد ال
وحيث أن ذلك التفويض كان صريحا للجنة السداسية في تنفيذ قرار المجلس بشأن العاملين 
بحيث يعتبر جزءاً غير منفك عن قرار مجلس الجامعة يسرى حكمه من حيث طبيعته التشريعية 

  .تعبيراً أمينا عما ارتضاه أسلوبا  الصادرة عنه ومعبراً
وحيث أن القرار السالف الذكر قد ذكر فيه أن جميع الموظفين ممن لم ترد أسماؤهم فـي  

يعتبر حكما منتهية خدمتهم ويشمل عقـود العمـل مـع الخبـراء      27/5/1979 دالقائمة من بع
عتبر الموظفـون الـذين   المتفرغين الذين لم يلحقوا بالمقر في تونس في التاريخ المحدد وكذلك ي

كانوا يعملوا في الجامعة سواء بمقرها في القاهرة أو في المكاتب الخارجية والـذين لـم تـرد    
  . 27/5/1979أسماؤهم في قرار الأمين العام المشار إليه بحكم المستقيلين اعتباراً من 

وفقـا   وحيث صدق على ذلك القرار بالاجتماع الثالث للجنة المشكلة لبحث موضوع النقل
يونيـو   23-21للتفويض السابق المشار إليه من قبل مجلس الجامعة بتاريخ يوم الخميس مـن  

  .برئاسة الأمين العام بالإنابة أسعد الأسعد  1979



 

وحيث أن الجامعة قد دخلت حيز التنفيذ فأصبحت في مقرها الجديد شيئا واقعـا وحقيقـة   
وتفويضه . س بموجب قرار غالبية المجلسملموسة فرضت نفسها منذ ذلك الحين بمقرها في تون

  .الصريح للجنة السداسية في تنفيذ قراره فيما يتعلق بشأن العاملين في الجامعة 
ث أن جامعة الدول العربية وهي كمنظمة إقليمية دولية ذات شخصية معنوية مسـتقلة  يحو

 ـ ولى موظفوهـا  عن شخصية الدول العربية المشتركة في عضويتها ولها ميزانيتها الخاصة ويت
شئونها ويخضعون لنظام قانوني خاص ولا يتبعون حكومات الدولة التى ينتمون إليها بجنسياتهم 
وإنما يتبعون جامعة الدول العربية ذاتها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وحيث المتبع لمصـدر  
ا هذه القرارات أنها صدرت من سلطات وطنية هي جمهورية مصـر العربيـة لعـدم اعتـداده    

 1980لسـنة   103بشرعية نقل المقر وتنفيذا لذلك صدرت قوانين وقرارات أهمها القانون رقم 
بتفويض رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في شأن المسائل المتعلقة 

صادر من مجلـس الـوزراء الـذى يقضـي      4/6/1980بنشاط الجامعة وصدور قرار بتاريخ 
 14ة العامة بمصر وتأسيسا على الحصانة القضائية المقررة للجامعة طبقا للمادة باستمرار الأمان

من ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والتـى وافقـت   
وهناك مجموعة مـن المعاهـدات    1954لسنة  89عليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

  .في نطاق الجامعة بهذا الخصوص والاتفاقيات المعقودة
وحيث كان ذلك فإن أي قرارات صادرة من أي سلطة وطنية أو هيئاتها أو مؤسساتها وفقا 
لأنظمتها لا تعبر عن السلطات الصادرة من الجامعة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها حيث أنها لم 

  .الأساسي والداخليتنبثق عنها ولا هي خاضعة لولاية المحكمة الإدارية طبقا لنظامها 
وبالتالي لا تجعل من القرار الصادر من أي سلطة غير ذات اختصـاص وولايـة قـابلا    
للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لتشمله ولايتها كونها محكمة دولية تعني 

رادة الذاتيـة  بالقضاء الإداري الدولي حيث لا تسلط رقابتها إلا على القرارات المعبرة عـن الإ 
لجامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيها وليس ممـا يصـدر   

  .من السلطات الوطنية المستمدة من التشريعات الداخلية 
وحيث كان ذلك وكان التقرير بالاختصاص من النظام العام مقدم على النظـر بموضـوع   

  .الدعوى شكلا وموضوعا 
هذه الدعوى الماثلة والمقدمة من المدعى قد ثبت مما تقدم وعلى وجه اليقين  وحيث أنه في

وحسب الثابت من الأوراق والأدلة المقدمة عدم اختصاص السلطة مصدره ، الأمر الذى يتعـين  
  .معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى لصدوره من سلطة وطنية



 

ن يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها عملا بالقانون إلا أنه لحسـن  ث المقرر قانونا أن ميوح
  .نية رافعها تقرر المحكمة ردها 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة 

  
  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصـدره بجلسـة يـوم الاثنـين الموافـق     

25/1/1993 .  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  وكيل المحكمة 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحى عبد/الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  توفيق المريوىمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  :أصدرت الحكم التالي 

  1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

   2/27في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  أميرة حسن البحيري/  ةالسيد

  ضد

  مين العام لجامعة الدول العربيةالسيد الأستاذ الأ

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

  :أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة في نهاية عريضتها الحكم لها  24/2/1992في 
  .بقول الدعوى شكلا   :أولا 
في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما مع يترتب على ذلك من آثار بإعادة المدعية   :ثانيا 

  .إليه عملها 
واحتياطيا بإعادة تسوية مستحقاتها كنتيجة للآثار المترتبة على إلغاء القرار ، مع شـمول    

  .الحكم بالنفاذ المعجل 
  

بإنهـاء   249صدر القرار رقم  13/11/1979وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه بتاريخ 
وأنها علـى  . ساسي للموظفين طبقا لنص المادة العاشرة من النظام الأ ةخدمتها في الأمانة العام

، تطبيقا لقرارات  31/12/1990أثر عودة الأمانة العامة لتباشر نشاطها من القاهرة اعتباراً من 



 

مؤتمري القمة ومجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن ، تقدمت بتظلمها فـي قـرار إنهـا    
ية لجامعة الدول العربيـة طالبـه   خدمتها طبقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدار

إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما لم ترد الأمانة العامة خلال المدة القانونية رفعت دعواها هـذه  
  .لإلغاء القرار المطعون فيه 

وأشارت المدعية إلى الآثار التى ترتبت على نقل الأمانة العامة إلى المقر المؤقت بتونس 
ة بتونس ، وصدور قرار من حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة     من تعيين أمين عام للجامع

باعتبارها دولة المقر بمنع الموظفين المنتمين إلى رعويتها من السفر للخارج لإجبـارهم علـى   
البقاء بالقاهرة بغية المحافظة على الكيان الذى بقى بالقاهرة ، وقد نـتج عـن ذلـك قـرارات     

بحجة ترشيد الانفاق ثم تلتها قـرارات أخـرى   متضاربة بعضها أنهى خدمات بعض الموظفين 
بتعيين نفس الموظفين في درجات أعلى ، كما صدرت قرارات بتعيينات جديدة وأخرى بتثبيـت  

  .موظفين مؤقتين بالمخالفة للنظام الأساسي 
واسترسلت المدعية قائلة أنه لما لم يجد من آلت إليهم الأمور بالأمانة العامة سبيلا لإزاحة 

موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة فقد اتجهوا إلى اتخاذ أساليب القهر والإرهـاب التـى   قدامى ال
كان من نتيجتها أن تقدمت المدعية بطلب لقبول استقالتها من العمل بالأمانـة العامـة وتطعـن    
المدعية في صحة استقالتها استناداً إلى أنها لم تصدر عنها بإرادة حرة ولا بمحـض اختيارهـا   

ت نتيجة لإكراه مارسته الأمانة العامة ، كما أنها قرنت بشرط باطل هو تطبيق نص وإنما صدر
  .الذي يستحيل تطبيقه في حالات الاستقالة ) أ ) ( 1( 10المادة 

وبالنسبة للقرار المطعون فيه فالمدعية تنعى عليه عدة عيـوب منهـا مخالفتـه للشـكل     
لك إصداره ، وأضافت المدعية في هـذا  والإجراءات ، ولقواعد الاختصاص لصدوره ممن لا يم

الصدد أنه طبقا لأحكام الميثاق والنظام الأساسي فإن الأمين العام ، تحت رقابة المجلـس ، هـو   
الذي يعين ويفصل الموظفين ، وبانتقال الأمانة العامة إلى تونس ، بعد قرار قمة بغداد ، وتعيين 

من الميثاق والنظام الأساسي فيكون لهـذا  أمين عام لممارسة الاختصاصات المنوطة به في كل 
الأمين العام وحده حق إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين ، فإذا ما تصدى أي موظـف غيـر   
الأمين العام ، كما هو الحال بالنسبة للقرار المطعون فيه ، وأصدر قراراً يتعلق بالموظفين يكون 

ب هنا مجرد البطلان ليصل بالقرار المـذكور  هذا القرار قد صدر ممن لا يملكه ، ويتجاوز العي
وأضافت المدعية إلى تقدم من عيوب مخالفة القرار للقانون ، والانحـراف  . إلى الانعدام الكامل 

  .بالسلطة ، وكونه مشوبا بعيب السبب 



 

ردت الأمانة العامة على الدعوى بمذكرة جاء فيها من حيث الشكل أن  4/6/1992وفي 
وكان ذلك بناء على  31/12/1991ها قرار بإنهاء خدمتها اعتبارا من المدعية صدر في شأن

أي بعد انقضاء ثماني سنوات من  31/12/1991ولم تتظلم من القرار المذكور إلا في . طلبها
تاريخ صدور القرار مع علمها به في حين صدوره ، ومن ثم يكون هذا التظلم قد قدم بعد فوات 

 نأحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية ، كما المدة المقررة للتظلم وفقا لأ
أي بعد انقضاء حوالى ثلاثة عشر عاما على صدور قرار  24/2/1992الدعوى قد أقيمت في 

  .إنهاء خدمتها ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا 
عن الأمين العـام  وعن الموضوع دفعت الأمانة العامة بأن القرار المطعون فيه قد صدر 

بالنيابة وهو المختص بمقتضى وظيفته وصلاحياته لاتخاذ القرار ، وأن سبب القرار هو رغبـة  
، وأن القرار جاء مطابقا لـنص   12/11/1979المدعية في إنهاء خدمتها كما أثبتها كتابه ، في 

بتغـى مصـلحة   من النظام الأساسي وأنه لم يتسم بانحراف بالسلطة وإنمـا ا ) أ) (1( 10المادة 
  .ومن ثم يتعين رفض الدعوى موضوعا . المدعية

قدمت المدعية مذكرة تعقيبا على دفـاع الأمانـة    2/11/1992وبجلسة التحضير بتاريخ 
 13/11/1979العامة ذكرت فيها أنه فيما يتعلق بالشكل فإن القرار المطعون فيـه صـدر فـي    

قانونية خلافا لما ذهبت إليـه الأمانـة   أي خلال المدة ال 10/1/1980وتظلمت المدعية منه في 
أما عن تاريخ رفع الدعوى وكونه تم بعد انقضاء ثلاثة عشر عام فإن ذلك يرجع إلـى  . العامة 

الظروف الاستثنائية التى حالت دون انعقاد المحكمة الإدارية في المقر الدائم بالقاهرة الأمر الذى 
سميت لجنة التظلمـات أنـيط بهـا مؤقتـا     لجنة  24/12/1979جعل الأمانة العامة تنشئ في 

الاختصاصات الواردة في المادة الثانية  للنظام الأساسي للمحكمة ، وقد كان حريا بالأمانة العامة 
أن تحيل تظلم المدعية إلى اللجنة المشار إليها ولكنها لم تفعل ، ولا يجوز أن يتحمل الموظـف  

ة المحكمة إلى مقرها بالقاهرة لترفع دعواهـا  خطأ الإدارة ، وأضافت المدعية أنها تربصت عود
إليها معربة عن أملها في أن تقرر المحكمة وقف تطبيق النصوص الخاصة بالمواعيد للظـروف  

  .الاستثنائية التى مرت بها الأمانة العامة ومن ثم قبول دعواها 
فعت تقدمت الأمانة العامة بمذكرة أخرى د 2/11/1992وفي نفس جلسة التحضير بتاريخ 

فيها بأن عدم تسبيب القرار لا يترتب عليه عدم صحته فالإدارة غير ملزمة بالتسبيب ولكنهـا أن  
تسبيب قرارها خضع لرقابة القضاء وصممت على طلبها برفض الدعوى شكلا وموضوعا مـع  

بعـدم   1992استشهادها بما سبق أن قضت به هذه المحكمة في دور انعقادهـا العـادى لعـام    
  .ر مثل هذا القرار المطعون فيه اختصاصها بنظ



 

تقدمت المدعية بمذكرة أخرى عقبت فيها على دفاع الأمانة العامـة   8/11/1992وبتاريخ 
  .فيما تضمنه عن عدم تسبيب القرار الإداري 

قدم المفوض تقريراً بالرأى القانوني ارتأى فيه عدم قبول الدعوى  22/11/1992وبتاريخ 
  .شكلا لرفعها بعد الميعاد 

وبعد أن أبدى طرفا الخصومة ملاحظاتها على  12/1/1993ونظرت الدعوى بجلسة 
الوجه المبين في محضر الجلسة وصمم المفوض على ما ورد بتقريره ، قررت المحكمة حجز 

وأذنت بتقديم مذكرات حيث تقدم المدعى  21/1/1993ق بالحكم بجلسة اليوم الدعوى للنط
ها على ما تضمنه تقرير المفوض من عدم قبول الدعوى عقب في 18/1/1993بمذكرة بتاريخ 

شكلا لرفعها بعد الميعاد لتعلق ذلك بالنظام العام فألقى الضوء على فكرة النظام العام والتمس أن 
تتسامح المحكمة في المواعيد في ضوء ما تضمنته المادة التاسعة من استثناءات تبيح تجاوز 

  .الميعاد 
  المحكمــة

  ــــ

  .طلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة بعد الإ

من حيث أن المدعية قد أقامت دعواها هذه طالبة الحكم لها بقبول الدعوى شـكلا وفـي   
بإنهاء خدمتها من الأمانة العامـة   13/11/1979الصادر في  249الموضوع بإلغاء القرار رقم 

  .لجامعة الدول العربية 

تندت فيما استندت إليه من أسانيد قانونية لإلغاء القرار المطعون ومن حيث أن المدعية اس
فيه إلى أنه جاء مخالفا لقواعد الاختصاص وذلك لصدوره بعد أن تم نقل الأمانة العامة للجامعـة  
إلى مقرها المؤقت بتونس وتم تعيين أمين عام لها تركزت بيده سلطة إصدار القرارات المتعلقـة  

  .قية وانتهاء بالموظفين تعيينا وتر

ومن حيث أن الأمانة العامة قد استشهدت بدورها في معرض دفاعها إلى مـا سـبق أن   
بعدم اختصاصها بنظر مثـل هـذا    1992قضيت به هذه المحكمة في دور انعقادها العادي لعام 

  .القرار المطعون فيه 

أمـر  ومن حيث أنه يتعين على هذه المحكمة وقد أثير موضوع عدم الاختصاص ، وهو 
متعلق بالنظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، أن تبحـث أولا وقبـل التعـرض     
للدعوى من حيث الشكل والموضوع ، في مدى اختصاصها ولائيا بنظر هـذه الـدعوى فـإذا    



 

ماثبتت لها هذه الولاية تصدت للدعوى وفصلت فيها شكلا وموضوعا إلا امتنعت عـن نظرهـا   
  .ا ولائيا وقضت بعدم اختصاصه

ومن حيث أن تحديد ولاية هذه المحكمة يقتضي في المقام الأول بحث ما إذا كان القـرار  
المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ نقل مقر جامعة الدول العربية إلى مقرها المؤقـت بتـونس أم   
بعده ذلك لأن ما صدر من قرارات بالقاهرة بعد نقل المقر إلى تونس صدر في فترة لـم يكـن   

جامعة خلالها وجود شرعى بالقاهرة وبالتالي لم يكن لموظفيها الذين آثروا البقاء بالقاهرة ولـم  لل
أية صفة أو صلاحية للتعبير عن الإرادة الذاتيـة   27/5/1979يلتحقوا بوظائفهم في تونس حتى 

 للجامعة لمنظمة إقليمية تتألف من مجموعة من الدول وتتمتع بشخصية دولية مستقلة عن الـدول 
  .أعضائها ويعبر عن إرادتها من خلال أجهزتها وفقا لما نص عليه ميثاقها وأنظمتها

ومن حيث أن هذه المحكمة لا تسلط رقابتها إلا على القرارات التـى تعبـر عـن الإرادة    
الذاتية لجامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المختلفة والمتعلقة بشئون موظفيهـا وفقـا لمـا    

  .الثانية والثالثة والسابعة عشر من نظامها الأساسي  نصت عليه المواد
وأن الإعلان عن نقل مقر  13/11/1979ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 

أي أن النقل تم قبل صدور القرار  1979لينقل في دورة سبتمبر  1979الجامعة قد تم في مارس 
ن سلطة لا تملك حق في إصداره ولا المطعون فيه ، فإن هذا القرار يكون بذلك قد صدر م

تربطها أنظمة بجامعة الدول العربية وفقا لما نص عليه ميثاقها وأنظمتها ، ومن ثم فإنه يكون 
ر القرار المطعون فيه كان صدأن إرادة الجامعة ، ولا ينال من هذا القول أن من عغير معبر 
ة بالجامعة ذلك لأن هذه الصفة قد زالت نا تعييناً صحيحا من السلطة الشرعية المختصابتداء معي

عنه بنقل المقر إلى تونس وامتناعه عن الالتحاق بوظيفته في تونس في التاريخ الذى حددته 
  .الجامعة لذلك فضلا عن أن أمينا عاما جديداً للجامعة قد تم تعيينه في تونس 

ن إحدى سلطات ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم يتضح أن القرار المطعون لم يصدر م
جامعة الدول العربية المختصة بإصداره وفقا لما يقضي به نظامها وميثاقها وبالتالي لم يعبر عن 
إرادة الجامعة لمنظمة إقليمية ذات شخصية قانونية دولية مستقلة من الدول أعضائها الأمر الذى 

هذه المحكمـة   يخرجه عن دائرة اختصاص هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص
  .ولائيا بنظر هذه الدعوى 

  فلهذه الأسـباب

  .حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأذنت برد الكفالة 



 

  صدر هذا الحكم وتلى علينا من الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق    
  .م 21/1/1993

 المحكمة سكرتير

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى



 

  جامعة الدول العربية

  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  

  المحكمةرئيس     عباس موسى مصطفى /الأستاذالسيد المشكلة علنا برئاسة 

  العزيز بن على الراجحىعبد /الأستاذومحمد الطاهر شاش / الأستاذالسيدين وعضوية 

  المريوى توفيقمحمد / وحضور مفوضي المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد 

  

  :أصدرت الحكم التالي 

  1993خلال دور انعقادها غير العادي في يناير 

  قضائية 7/27في الدعوى رقم  

  :المقامة من 

  عفتان محمد نورى الراوى /  السيد

  ضد

  )بصفته ( مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد 

------------------------  

  الوقائع

  ــــ

طالبا  4/6/1992أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  الصادر بتاريخ 2462الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 

اء خدمة من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما قضى به من إنه 23/6/1986
  .وما ترتب عليه من آثار  11/7/1986المدعى في 

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه أعيد للعمل بالمنظمة المدعى عليها لمدة سنة قابلة للتجديد 
وذلك اعترافاً من  11/7/1985وطلبت المنظمة تجديد إعارته لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 

  .لعراقية على تجديد الإعارة المنظمة بخبرته وعليه ووافقت الحكومة ا



 

وبدون سبب مقبول ورد إلى المكتب الاقليمي للمنظمة في عمـان   24/9/1986وبتاريخ 
حيث يعمل المدعى إخطار بإنهاء خدمته وأعقب ذلك قرار مدير عام المنظمة المشار إليها بإنهاء 

  . 11/7/1986خدمة المدعى اعتباراً من 
مخالفته للنظام الأساسي لموظفي المنظمة المدعي عليها، وقد تظلم المدعى من هذا القرار ل

  .ولما لم يتلق رداً على تظلمه قام برفع هذه الدعوى
تقدمت المنظمة المدعى عليها بمذكرة رفضت فيها بعدم قبول الدعوى  19/7/1992وفي 

نظمة شكلا استناداً إلى أن وقائع هذه الدعوى نشأت وانتهت قبل أن يشمل اختصاص المحكمة للم
وهو تاريخ  29/3/1990المدعى عليها حيث انضمت المنظمة للمحكمة وشملها اختصاصها منذ 

صدور قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية بشمول اختصاص المحكمة لهذه المنظمة وذلـك  
من النظـام الأساسـي    21من النظام الأساسي للمحكمة ، كما تنص المادة  17وفقا لنص المادة 

ة على أنه لا تقبل الدعاوى المرفوعة إليها عن وقائع سابقة على سريان هذا النظـام أي  للمحكم
  .على سريانه على المنظمة 

كما رفضت المنظمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد انقضاء المواعيد القانونية حيث 
ر المطعـون  في حين أن تظلمه الذى قدمه ضد القرا 4/6/1992لم يرفع المدعى دعواه إلا في 

  . 24/8/1986قد ردت عليه المنظمة بالرفض وأخطر المدعى بذلك في  16/7/1986في 
  وبالنسبة للموضوع ، ذكر المنظمة أن المدعى عين لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من

  . 10/7/1986ثم جدد عمله لمدة ثلاث سنوات تنتهى في  –تاريخ تسلمه العمل  11/7/1982
  .خدمات المدعى بل أنها انتهت نهاية المدة المحددة في قرار التجديد  فالمنظمة لم تنه

قدم المدعى مذكرة ردا على مذكرة المنظمة ، كما قدم مذكرة بدفاعـه   19/8/1992وفي 
وقرر الحاضر عنه أنه يضيف إلى طلباته طلبا احتياطيا هو إلـزام المنظمـة    2/11/1992في 

مذكرة شارحا طلبـه   9/11/1992لف دولار وقدم في أ 200المدعى عليها بأن تعوض المدعى 
  .الإضافي 

ورداً على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ، ذكر المدعى أنه طالما رفعت الدعوى الراهنة 
إلى هذه المحكمة فإنها تختص بنظرها فالعبرة بالمحكمة صاحبت الاختصاص في تاريخ رفع 

الجامعة تصبح  ة في دولالوطنيكل المحاكم الدعوى والاستجابة إلى هذا الدفع تؤدي إلى أن 
غير مختصة سياديا بنظر منازعات العاملين بها نظرا لما سيترتب عليه من عدم وجود قاض 
مختص بنظر الدعوى الراهنة وعن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ذكر 



 

إذ قررت أنها لم تصبح تحت ولاية  المدعى أن الرد عليه وارد في دفاع المنظمة المدعى عليها
  .فلا يمتد تطبيق المادة التاسعة إلا من هذا التاريخ  29/3/1990المحكمة إلا في 

وفيما يتعلق بالموضوع ، ذهب المدعى إلى أن إعارته جددت لمدة ثلاث سنوات ولـيس  
احد ، كمـا أن  لسنة واحدة وما كان يجوز للمنظمة بإرادتها المنفردة أن تنهى إعارته بعد عام و

من غير المقبول ما ذكرته من أن طلب الإعارة وتجديدها تم بناء على طلـب وزارة الزراعـة   
الأردنية ، فضلا عن أنه من غير السليم التعلل بالظروف المالية حيث أن أمرها لم يكن خافيـا  

 ـ  ح إلا على المنظمة عند طلب استعارة المدعى وإنهاء خدمة العاملين لدواعى التخفـيض لا يص
  .بقرار من مجلس المنظمة 

كما شرح المدعى أركان مسئولية المنظمة المدعى عليها التى تستلزم التعويض والأضرار 
  .المالية التى أصابت المدعى 

ومن ناحية أخرى تمسكت المنظمة بالدفعين السابق لها إبداؤها بعدم اختصاص المحكمـة  
  .كما طلبت رفض الدعوى ومصادرة الكفالة وعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ،

تقدم المفوض بتقرير ضمنه عرضا لوقائع الدعوى وانتهى فيـه إلـى    28/1/1992وفي 
  .رأيه القانوني في الدعوى 

، نظرت المحكمة الدعوى وتقدم المدعى بمذكرة بدفاعه وبمستند  12/1/1993وبجلسة 
إتاحة الفرصة لتبادل المدعى عليها  موقع من مجلس الثورة العراقية وطلب ممثل المنظمة

المذكرات كما طلب الحكم برفض الدعوى وتمسك المفوض بما ورد في تقريره ، وقد قررت 
وأذنت بالإطلاع وتقديم   21/1/1993المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 

بمذكرة رد  17/1/1993وتقدم ممثل المنظمة المدعى عليها بتاريخ . مذكرات خلال ثلاثة أيام 
  .وعلى ما آثاره في تلك الجلسة 12/1/1993فيها على المذكرة الذى قدمها المدعى بجلسة 

  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 
  الصادر بتاريخ 2462من حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 

ير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما قضى به من إنهاء خدمة من مد 23/6/1986
وما يترتب على ذلك من آثار ، وكذا تعويضه بمبلغ مائتى ألف دولار  11/7/1986المدعى في 

  .عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى أصابته من جراء هذا القرار 



 

عدم قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمـة  ومن حيث أن المنظمة المدعى عليها دفعت ب
  .عن نظر القرار المطعون فيه 

النظر في الدفع المقدم من المنظمة  –بادئ ذي بدء  –ومن حيث أنه يتعين على المحكمة 
المدعى عليها بانحسار ولاية المحكمة عن نظر القرار المطعون فيه ، إذ أنـه يشـترط لقبـول    

  .الالغاء ءلإداري المطعون فيه مشمولا عند صدوره بولاية قضادعوى الالغاء أن يكون القرار ا
ومن حيث أن المنظمة المدعى عليها استندت في دفعها بانحسار ولاية المحكمة إلى أنها لم 
تنضم إلى المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية إلا أثر صدور قرار أمين عام الجامعة رقـم  

يشمل اختصـاص المحكمـة   " مادته الأولى على أنه  والذى نص في 29/3/1990بتاريخ  260
وذلك اعتباراً مـن تـاريخ   ... الإدارية لجامعة الدول العربية المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

  " .صدور هذا القرار 
من النظام الأساسي لهذه المحكمـة قـد حـددت     17من المادة ) ب(ومن حيث أن الفقرة 

تمتد ولايتها إلى منازعات الهيئات التابعـة للجامعـة العربيـة     الشروط التى يلزم توافرها حتى
  :والمنبثقة منها ، وهذه الشروط هي 

  .أن تطلب الهيئة من الأمين العام امتداد ولاية المحكمة إلى منازعات موظفيها   -أ 
  .الخ...أن يتضمن طلبها التزامها بالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفيذ أحكامها   -ب 
  .أن يوافق الأمين العام للجامعة على طلب الهيئة المعنية بقرار منه   -ج 

ومن حيث أن موافقة الأمين العام للجامعة على طلب الهيئة هو العنصر الذى يكتمل بـه  
الوضع الإجرائي اللازم لامتداد ولاية المحكمة إلى تلك الهيئة بحيث تبدأ هذه الولاية من تـاريخ  

ون أن يكون لهذا التاريخ أثر رجعى بالنسبة للمنازعات السابقة عليه ، بحيث قرار الأمين العام د
  .لا تقبل دعاوى ترفع عن وقائع سابقة على ذلك التاريخ 

وحيث أن قرار الأمين العام ينص على الموافقة على أن يشـمل اختصـاص المحكمـة    
لقرار المطعون فيه ، في حين صدر ا 1990مارس  29للمنظمة اعتباراً من تاريخ صدوره وهو 

أي في تاريخ سابق لخضوع المنظمة لولاية المحكمة مما يتعين معه عدم   26/6/1986بتاريخ 
قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمة عن نظرها ، ومن ثم فإنه لا وجه لما يذهب إليه المـدعى  

ن قواعد الولاية من أن العبرة هي بالجهة القضائية المختصة تنظر الدعوى في تاريخ رفعها إذ أ
  .والاختصاص من النظام العام ولا تخضع لإرادة المتقاضين 

  فلهذه الأسـباب



 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانحسار ولاية المحكمة عن نظرها ، وأمـرت بـرد   
  .الكفـالة 

  صدر هذا الحكم وتلى علنا من الهيئة المبينـة بصدره بجلسـة يـوم الخمـيس الموافـق    
  .م 21/1/1993

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عباس موسى مصطفى
  


